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 الكتاب الأول
 

 في الدعوى الجنائیة وجمع
 الاستدلالات والتحقیق

 الباب الأول
 فى الدعوى الجنائیة

 
 الفصل الأول

 
 فیمن لھ رفع الدعوى الجنائیة وفى الأحوال

  أو طلبالتي یتوقف فیھا رفعھا على شكوى
 

  [1[مادة 
تختص النیابة العامة دون غیرھا برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا ولا ترفع من غیرھا إلا فى الأحوال 

 .المبینة فى القانون
 .ولا یجوز ترك الدعوى الجنائیة أو وقفھا أو تعطیل سیرھا إلا فى الأحوال المبینة فى القانون

  [2[مادة 
و بواسطة أحد أعضاء النیابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائیة كما ھو مقرر یقوم النائب العام بنفسھ أ

 .بالقانون
 .ویجوز أن یقوم بأداء وظیفة النیابة العامة من یعین لذلك من غیر ھؤلاء بمقتضى القانون

  [3[مادة 
 من وكیلھ المجني علیھ أو لا یجوز أن ترفع الدعوى الجنائیة إلا بناء على شكوى شفھیة أو كتابیة من

الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص علیھا فى المواد  الخاص ، إلى النیابة العامة أو إلى أحد مأموري
من قانون العقوبات ، وكذلك  308 ، 307 ، 306 ، 303 ، 293 ، 292  ،279 ، 277 ، 274 ، 185

 .التي ینص علیھا القانون فى الأحوال
 یوم علم المجني علیھ بالجریمة وبمرتكبھا ما لم ینص القانون على ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشھر من

 .خلاف ذلك
  [4[مادة 

إذا تعدد المجني علیھ یكفي أن تقدم الشكوى من أحدھم وإذا تعدد المتھمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدھم 
 .، تعتبر أنھا مقدمة ضد الباقین

  [5[مادة 
لغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاھة فى عقلھ ، تقدم إذا كان المجني علیھ فى الجریمة لم یب

 .الشكوى ممن لھ الولایة علیھ
وإذا كانت الجریمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القیم وتتبع فى ھاتین الحالتین جمیع الأحكام 

 .المتقدمة الخاصة بالشكوى
  [6[مادة 

 .ة من یمثلھ ، أو لم یكن لھ من یمثلھ ، تقوم النیابة العامة مقامھإذا تعارضت مصلحة المجني علیھ مع مصلح
  [7[مادة 

ینقضي الحق فى الشكوى بموت المجني علیھ ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقدیم الشكوى ، فلا تؤثر على سیر 
 .الدعوى
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  [8[مادة 
من وزیر العدل فى الجرائم  يلا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ إجراءات فیھا إلا بناء على طلب كتاب

العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ینص   من قانون182 و 181المنصوص علیھا فى المادتین 
 .علیھا القانون

  [  مكررا8ً[مادة 
من قانون ) أ ( مكرراً  116لا یجوز أن ترفع الدعوى الجنائیة فى الجرائم المنصوص علیھا فى المادة 

 .المصلحة المجني علیھا ن طلب كتابي من الھیئة أو رئیسالعقوبات إلا م
أو الحصول على إذن أو  وفى جمیع الأحوال التي یشترط القانون فیھا لرفع الدعوى الجنائیة تقدیم شكوى

التحقیق فیھا إلا بعد تقدیم ھذه الشكوى أو الحصول  طلب من المجني علیھ أو غیره ولا یجوز اتخاذ إجراءات
  من قانون العقوبات وفى185على أنھ فى الجریمة المنصوص علیھا فى المادة  ن أو الطلبعلى ھذا الإذ

إذا كان المجني علیھ   من القانون المذكور308 ، 307 ، 306 ، 302الجرائم المنصوص علیھا فى المواد 
مة بسبب أداء مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجری فیھا موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نیابیة عامة أو

طلب أو  الخدمة العامة یجوز اتخاذ إجراءات التحقیق فیھا دون حاجة إلى تقدم شكوى أو الوظیفة أو النیابة أو
 .إذن

  [10[مادة 
وللمجني علیھ فى الجریمة المنصوص  لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إلیھا فى المواد السابقة

 ، 307 ، 306 ، 302وفى الجرائم المنصوص علیھا فى المواد   العقوبات من قانون185علیھا فى المادة 
عامة وكان  المذكور إذا كان موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نیابیة عامة أو مكلفاً بخدمة  من القانون308

ي وقت أن یتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أ ارتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة أو النیابة أو الخدمة العامة
 .وتنقضي الدعوى الجنائیة بالتنازل إلى أن یصدر فى الدعوى حكم نھائي

 .(1(وفى حالة تعدد المجني علیھم لا یعتبر التنازل صحیحاً إلا إذا صدر من جمیع من قدموا الشكوى
التنازل إلى الشاكي فلا ینتقل حقھ فى  والتنازل بالنسبة لأحد المتھمین یعد تنازلاً بالنسبة للباقي ، وإذا توفي

من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منھ أن یتنازل عن  ورثة ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد
 .الدعوى الشكوى وتنقضي
 

 الفصل الثاني
 

 فى إقامة الدعوى الجنائیة من
 محكمة الجنایات أو محكمة النقض

 
  (1] (11[مادة 
الدعوى علیھم ، أو  مھا أن ھناك متھمین غیر من أقیمتإذا رأت محكمة الجنایات فى دعوى مرفوعة أما

أو جنحة مرتبطة بالتھمة المعروضة علیھا فلھا أن  وقائع أخرى غیر المسندة فیھا إلیھم ، أو أن ھناك جنایة
والتصرف  الأشخاص أو بالنسبة لھذه الوقائع ، وتحلیھا إلى النیابة العامة لتحقیقھا تقیم الدعوى على ھؤلاء

 .قاً لباب الرابع من الكتاب الأول من ھذا القانونفیھا طب
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائھا للقیام بإجراءات التحقیق ، وفى ھذه الحالة تسري على العضو المنتدب 

 .جمیع الأحكام الخاصة بقاضي التحقیق
خري ، ولا یجوز أن محكمة أ وإذا صدر قرار فى نھایة التحقیق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتھا إلى

 .إقامة الدعوى یشترك فى الحكم فیھا أحد المستشارین الذین قرروا
الجدیدة ارتباطاً لا یقبل  وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلیة ، وكانت مرتبطة مع الدعوى
 .التجزئة ، وجب إحالة القضیة كلھا إلى محكمة أخرى

  [12[مادة 
النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانیة حق إقامة الدعوى طبقاً للدائرة الجنائیة بمحكمة 

 .لما ھو مقرر بالمادة السابقة
وإذا طعن فى الحكم الذي یصدر فى الدعوى الجدیدة للمرة الثانیة فلا یجوز أن یشترك فى نظرھا أحد 

 .المستشارین الذین قرروا إقامتھا
  [13[مادة 

شانھا الإخلال بأوامرھا ، أو  و محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال منلمحكمة الجنایات أ
فى الشھود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامھا أن تقیم  بالاحترام الواجب لھا أو التأثیر فى قضائھا أو

 .11على المتھم طبقاً للمادة  الدعوى الجنائیة
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 الفصل الثالث

 
 الجنائیةفى انقضاء الدعوى 

 
  [14[مادة 

الحالة المنصوص علیھا  تنقضي الدعوى الجنائیة بوفاة المتھم ، ولا یمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى
 .حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى  من قانون العقوبات إذا30بالفقرة الثانیة من المادة 

  [15[مادة 
الجریمة وفى المواد الجنح  سنین من یوم وقوعتنقضي الدعوى الجنائیة فى المواد الجنایات بمضي عشر 

 .لم ینص القانون على خلاف ذلك بمضي ثلاث سنین ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما
) أ (  مكرراً 309مكرراً ،  309 ، 282 ، 127 ، 126 ، 117أما فى الجرائم المنصـوص علیھا فى المواد 

الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع  بابوالجرائم المنصوص علیھا فى القسم الأول من ال
 .(1(بھذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائیة الناشئة عنھا بمضي المدة بعد تاریخ العمل

الجنائیة فى الجرائم المنصوص  ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتین السابقتین لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى
قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاریخ انتھاء  ابع من الكتاب الثاني منعلیھا فى الباب الر

 الصفة ما لم یبدأ التحقیق فیھا قبل ذلك الخدمة أو زوال
  [16[مادة 

 .لا یوقف سریان المدة التي تسقط بھا الدعوى الجنائیة لأي سبب كان
  [17[مادة 

أو بإجراءات الاستدلال إذا  ام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائيتنقطع المدة بإجراءات التحقیق أو الاتھ
 .رسمي وتسري المدة من جدید ابتداء من یوم الانقطاع اتخذت فى مواجھة المتھم أو إذا أخطر بھا بوجھ

 .وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سریان المدة یبدأ من تاریخ أخر إجراء
  [18[مادة 

بالنسبة للباقین ما لم تكن قد  تھمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدھم یترتب علیھا انقطاعھاإذا تعدد الم
 .اتخذت ضدھم إجراءات قاطعة للمدة

 (2] ( مكررا 18[مادة 
 .یجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي یعاقب القانون فیھا بالغرامة فقط

المتھم أو وكیلھ فى   المختص عند تحریر المحضر أن یعرض التصالح علىوعلى مأمور الضبط القضائي
 .الجنح من النیابة العامة المخالفات ویثبت ذلك فى محضره ویكون عرض التصالح فى

التالي لعرض التصالح علیھ ،  وعلى المتھم الذي یقبل التصالح أن یدفع خلال خمسة عشر یوماً من الیوم
ویكون . للجریمة أو قیمة الحد الأدنى المقرر لھا أیھما أكثر  لأقصى للغرامة المقررةمبلغاً یعادل ربع الحد ا

 . وزیر العدل خزانة المحكمة أو إلى النیابة العامة أو إلى أي موظف عام یرخص لھ فى ذلك من الدفع إلى
لمحكمة المختصة إذا الجنائیة إلى ا ولا یسقط حق المتھم فى التصالح بفوات میعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى

  .للغرامة المقررة للجریمة أو قیمة الحد الأدنى المقرر لھا أیھما أكثر دفع مبلغاً یعادل نصف الحد الأقصى
وتنتقضي الدعوى الجنائیة بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطریق الإدعاء المباشر ، ولا یكون لذلك 

  .تأثیر على الدعوى المدنیة
  (1) ] (أ ( ا  مكرر18[مادة 

) فقرتان أولي وثانیة  ) 241 فى الجنح المنصوص علیھا فى المواد – ولو كیلھ الخاص –للمجني علیھ 
 مكرراً أولا 323 ، 323مكرراً  321 ، 365،  ( فقرة أولي ( 244،) فقرات أولي وثانیة وثالثة  ( 242،

 من قانون 369، ) ولي وثانیة فقرتان أ ) 361 ، 360 ، 358  ،354 ، 342 ، 431 مكرراً ،324
المحكمة بحسب  ینص علیھ القانون ، أن یطلب إلى النیابة العامة أو الأحوال الأخرى التي العقوبات وفى

الجنائیة ولو كانت مرفوعة بطریق  الأحوال إثبات صلحھ مع المتھم ویترتب على الصلح انقضاء الدعوى
 .لمضرور من الجریمةا الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق

  ملغاة) 2] (19[مادة 
 ملغاة) 3] (20[مادة 

 
 
 

 الباب الثاني
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 فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى
 

 الفصل الأول
 فى مأموري الضبط القضائي و واجباتھم

 
  [21[مادة 

فى یقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبیھا وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقیق 
 .الدعوى

  [22[مادة 
 .یكون مأمورو الضبط القضائي تابعین للنائب العام وخاضعین لإشرافھ فیما یتعلق بأعمال وظیفتھم

مخالفات لواجباتھ ، أو تقصیر فى  وللنائب العام أن یطلب إلى الجھة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منھ
 .وھذا كلھ لا یمنع من رفع الدعوى الجنائیةعلیھ ،  عملھ ، ولھ أن یطلب رفع الدعوى التأدیبیة

  (1](23[مادة 
 .یكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصھم] أ  ]

 .أعضاء النیابة العامة ومعاونوھا .1
 .ضباط الشرطة وأمناؤھا والكونستبلات والمساعدون .2

 .رؤساء نقط الشرطة .3
 .العمد ومشایخ البلاد ومشایخ الخفراء .4

 .نظار ووكلاء محطات السكك الحدیدیة الحكومیة .5
یؤدوا الأعمال التي یقوم بھا  ولمدیري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتیش العام بوزارة الداخلیة أن
 .مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصھم

 :ویكون من مأموري الضبط القضائي فى جمیع أنحاء الجمھوریة] ب  ]
 .دارة المباحث العامة بوزارة الداخلیة وفروعھا بمدیریات الأمنمدیرو وضباط إ .1

الشرطة والكونستبلات  مدیرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضابط وأمناء .2
 .العام وفى شعب البحث الجنائي بمدیریات الأمن والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن

 .جونضباط مصلحة الس .3
 .مدیرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحدید والنقل والمواصلات وضباط ھذه الإدارة .4

 .قائد وضباط أساس ھجانة الشرطة .5
 .مفتشو وزارة السیاحة .6

صفة مأموري الضبط  ویجوز بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص تخویل بعض الموظفین
  . وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم م التي تقع فى دوائر اختصاصھمالقضائي بالنسبة إلى الجرائ

بعض الموظفین اختصاص  وتعتبر النصوص الواردة فى القوانین والمراسیم والقرارات الأخرى بشأن تخویل
 .العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزیر

  [24[مادة 
بشأن الجرائم ، وأن یبعثوا  وري الضبط القضائي أن یقبلوا التبلیغات والشكاوي التي ترد إلیھمیجب على مأم

مرءوسیھم أن یحصلوا على جمیع الإیضاحات ویجروا  بھا فوراً إلى النیابة العامة ویجب علیھم وعلى
وعلیھم أن  ة كیفیة كانت ،تحقي الوقائع التي تبلغ إلیھم ، أو التي یعلنون بھا بأی المعاینات اللازمة لتسھیل

 .الجریمة یتخذوا جمیع الوسائل التحفظیة اللازمة للمحافظة على أدلة
موقع علیھا منھم یبین  ویجب أن یثبت جمیع الإجراءات التي یقوم بھا مأمورو الضبط القضائي فى محاضر

تقدم توقیع الشھود تلك المحاضر زیادة على ما  بھا وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولھ ویجب أن تشمل
 .المحاضر إلى النیابة العامة مع الأوراق والأشیاء المضبوطة والخبراء الذین سمعوا ، وترسل

  (1] ( مكررا 24[مادة 
شخصیاتھم وصفاتھم  على مأموري الضبط القضائي ومرءوسیھم ورجال السلطة العامة أن یبرزوا ما یثبت

یترتب على مخالفة ھذا الواجب بطلان العمل أو  نوناً ، ولاعند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص علیھ قا
 .بتوقیع الجزاء التأدیبي الإجراء ، وذلك دون إخلال

  [25[مادة 
طلب أن یبلغ النیابة العامة  لكل من علم بوقوع جریمة ، یجوز لنیابة العامة رفع الدعوى عنھا بغیر شكوى أو

 .أو أحد مأموري الضبط القضائي عنھا
  [26[مادة 

تأدیة عملھ أو بسبب تأدیتھ  یجب على كل من علم من الموظفین العمومیین أو المكلفین بخدمة عامة أثناء
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الدعوى عنھا بغیر شكوى أو طلب أن یبلغ عنھا فوراُ  بوقع جریمة من الجرائم یجوز للنیابة العامة رفع
 . مأمور من مأموري الضبط القضائي النیابة العامة أو أقرب

  [27[مادة 
الشكوى التي یقدمھا إلى  لكل من یدعي حصول ضرر لھ من الجریمة أن یقیم نفسھ مدعیاً بحقوق مدنیة فى

 .النیابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي
. العامة مع المحضر الذي یحرره  وفى ھذه الحالة الأخیرة یقوم المأمور المذكور بتحویل الشكوى إلي النیابة

 .قاضى التحقیق أن تحیل معھا الشكوى المذكورة لعامة عند إحالة الدعوى إلىوعلى النیابة ا
  [28[مادة 

یعتبر الشاكي مدعیاً بحقوق مدنیة  الشكوى التي لا یدعي فیھا مقدمھا بحقوق مدنیة تعد من قبیل التبلیغات ولا
 .داھما تعویضاً مامقدمة منھ بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إح إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة

  [29[مادة 
معلومات عن الوقائع  لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن یسمعوا أقوال من یكون لدیھ

یستعینوا بالأطباء وغیرھم من أھل الخبرة ویطلبوا  الجنائیة ومرتكبھا وأن یسألوا المتھم عن ذلك ، ولھم أن
 .رأیھم شفھیا أو بالكتابة

 .ھم تحلیف الشھود أو الخبراء الیمین إلا إذا خیف ألا یستطاع فیما بعد سماع الشھادة بیمینولا یجوز ل
 

 الفصل الثاني
 فى التلبس بالجریمة

 
  [30[مادة 

 .تكون الجریمة متلبسا بھا حال ارتكابھا أو عقب ارتكابھا ببرھة یسیرة
مع الصیاح أثر وقوعھا ، أو إذا  بعتھ العامةوتعتبر الجریمة متلبسا بھا إذا اتبع المجني علیھ مرتكبھا أو ت

آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشیاء أخرى یستدل منھا  وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قریب حاملا
 .أو شریك فیھا ، أو إذا وجدت بھ فى ھذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك على أنھ فاعل

 (1] (31[مادة 
إلى محل الواقعة ویعاین  قضائي فى حالة التلبس بجنایة أو جنحة أن ینتقل فوراًیجب على مأمور الضبط ال

الأشخاص ، وكل ما یفید كشف الحقیقة ویسمع أقوال من  الآثار المادیة للجریمة ویحافظ علیھا ، ویثبت حالة
 .یمكن الحصول منھ على إیضاحات فى شان الواقعة ومرتكبھا كان حاضراُ ، أو من

بمجرد إخطارھا بجنایة متلبس بھا   یخطر النیابة العامة فوراً بانتقالھ ویجب على النیابة العامةویجب علیھ أن
 .الانتقال فوراً إلى محل الواقعة

  [32[مادة 
الحاضرین من مبارحة محل الواقعة أو  لمأمور الضبط القضائي عند بانتقالھ فى حالة التلبس بالجرائم أن یمنع

ولھ أن یستحضر فى الحال من یمكن الحصول منھ على إیضاحات فى  حریر المحضر ،الابتعاد عنھ حتى یتم ت
 .شأن الواقعة

  (1](33[مادة 
أو امتنع أحد ممن دعاھم ،  إذا خالف أحد من الحاضرین أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ،

 .د على ثلاثین جنیھابغرامة لا تزی عن الحضور یذكر ذلك فى المحضر ویحكم على المخالف
 .ویكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئیة بناء على المحضر الذي یحرره مأمور الضبط القضائي

 الفصل الثالث
 في القبض على المتھم

  (2] (34[مادة 
بالحبس لمدة تزید على ثلاثة  لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنایات أو الجنح التي یعاقب علیھا

 .توجد دلائل كافیة على اتھامھ  ، أن یأمر بالقبض على المتھم الحاضر الذيأشھر
  (3](35[مادة 

الضبط القضائي أن یصدر أمر  إذا لم یكن المتھم حاضراً فى الأحوال المبینة فى المادة السابقة جاز لمأمور
 .بضبطھ وإحضاره ویذكر ذلك فى المحضر

اتھام شخص بارتكاب جنایة أو  السابقة إذا وجدت دلائل كافیة علىأو فى غیر الأحـوال المبینـة فى المادة 
السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط  جنحة سرقة أو نصب أو تعد شدید أو مقاومة لرجال

بالقبض  التحفظیة المناسبة ، وأن یطلب فوراً من النیابة العامة أن تصدر أمراً القضائي أن یتخذ الإجراءات
التحفظیة بواسطة أحد المحضرین أو   وفى جمیع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءاتعلیھ
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 .بواسطة رجال السلطة العامة
  [36[مادة 

یأت بما یبرئھ ، یرسلھ فى  یجب على مأمور الضبط القضائي أن یسمع فوراً أقوال المتھم المضبوط ، وإذا لم
 .المختصة  العامةمدي أربعة وعشرین ساعة إلى النیابة

ویجب على النیابة العامة أن تستجوبھ فى ظرف أربع وعشرین ساعة ثم تأمر بالقبض علیھ أو إطلاق 
 .سراحھ

  [37[مادة 
الاحتیاطي ، أن یسلمھ إلى أقرب رجل  لكل من شاھد الجاني متلبسا بجنایة أو جنحة یجوز فیھا قانوناً الحبس

 .أمر بضبطھ لىمن رجال السلطة العامة دون احتیاج إ
  [38[مادة 

أن یحضروا المتھم ویسلموه  لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بھا التي یجوز الحكم فیھا بالحبس
 .إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي

 .ولھم ذلك أیضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بھا إذا لم یمكن معرفة شخصیة المتھم
  (1] (39[مادة 

فإنھ إذا كانت الجریمة  من ھذا القانون) فقرة ثانیة  ( 9 عدا الأحوال المنصوص علیھا فى المادة فیما
على شكوى فلا یجوز القبض على المتھم إلا إذا صرح  المتلبس بھا مما یتوقف رفع الدعوى العمومیة عنھا

 .اُ من رجال السلطة العامةویجوز فى ھذه الحالة أن تكون الشكوى لم یكون حاضر بالشكوى من یملك تقدیمھا
  (2] (40[مادة 

قانوناً ، كما تجب معاملتھ بما  لا یجوز القبض على أي إنسان أو حبسھ إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك
 .بدنیاً أو معنویاً یحفظ علیھ كرامة الإنسان ولا یجوز إیذاؤه

  [41[مادة 
قبول أي إنسان فیھ إلا   ولا یجوز لمأمور أي سجنلا یجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك

 .بعد المدة المحددة بھذا الأمر بمقتضى أمر موقع علیھ من السلطة المختصة ، ولا یبقیھ
  (1] (42[مادة 

والاستئنافیة زیادة السجون العامة  لكل من أعضاء النیابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائیة
ولھم أن . والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غیر قانونیة . اختصاصھم ى دوائروالمركزیة الموجودة ف

 السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن یأخذوا صورا منھا وأن یتصلوا بأي محبوس یطلعوا على دفاتر
یقدموا لھم كل مساعدة  ویسمعوا منھ أي شكوى یرید أن یبدیھا لھم ، وعلى مدیر وموظفي السجون أن

 . على المعلومات التي یطلبونھالحصولھم
  (2] (43[مادة 

ویطلب منھ تبلیغھا  لكل مسجون الحق فى أن یقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابیو أو شفاھیة ،
 .بعد إثباتھا فى سجل یعد لذلك فى السجن للنیابة العامة وعلى المأمور قبولھا وتبلیغھا فى الحال

یخطر أحد أعضاء  غیر قانونیة ، أو فى محل غیر مخصص للحبس أنولكل من علم بوجود محبوس بصفة 
المحل الموجود بھ المحبوس وأن یقوم بإجراء   وعلیھ بمجرد علمھ أن ینتقل فوراً إلى–النیابة العامة 

 .المحبوس بصفة غیر قانونیة وعلیھ أن یحرر محضر بذلك التحقیق وأن بأمر بالإفراج عن
  [44[مادة 

 . ولو لم یدع بحقوق مدنیة62المادة تسري حق الشاكي 
 

 الفصل الرابع
 فى دخول المنازل وتفتیشھا وتفتیش الأشخاص

 
  [45[مادة 

القانون ، أو فى حالة طلب  لا یجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبینة فى
 .أو ما شابھ ذلك المساعدة من الداخل أو فى حالة الحریق أو الغرق

  [46[مادة 
 .فى الأحوال التي یجوز فیھا القبض قانوناً على المتھم یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یفتشھ
 .وإذا كان المتھم أنثى وجب أن یكون التفتیش بمعرفة أنثى یندبھا لذلك مأمور الضبط القضائي

  (1](47[مادة 
ویضبط فیھ الأشیاء  ش منزل المتھم ،لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجنایة أو جنحة أن یفت
 .إمارات قویة أنھا موجودة فیھ والأوراق التي تفید فى كشف الحقیقة إذا أتضح لھ من
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  ملغاة) 1](48[مادة 
  [49[مادة 

على أنھ یخفي معھ شیئا  إذا قامت أثناء تفتیش منزل متھم قرائن قویة ضد المتھم أو شخص ، موجود فیھ
 .یفتشھ ، جاز لمأمور الضبط القضائي أنیفید فى كشف الحقیقة 

  [50[مادة 
لا یجوز التفتیش إلا للبحث عن الأشیاء الخاصة بالجریمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقیق 

 .بشأنھا
فى كشف الحقیقة فى جریمة  ومع ذلك إذا ظھر عرضا أثناء التفتیش وجود أشیاء تعد حیازتھا جریمة أو تفید

 .مأمور الضبط القضائي أن یضبطھاأخرى ، جاز ل
  [51[مادة 

یكون بحضور شاھدین ،  یحصل التفتیش بحضور المتھم أو من ینیبھ عنھ كلما أمكن ذلك ، وألا فیجب أن
أو من القاطنین معھ بالمنزل أو من الجیران ، ویثبت  ویكون ھذان الشاھدان بقدر الامكان من أقاربھ البالغین

 .ذلك فى المحضر
  [52[مادة 

إذا وجت فى منزل المتھم أوراق المختومة أو مغلقة بأیة طریقة أخرى ، فلا یجوز لمأمور الضبط القضائي أن 
  .یفضھا

  (1](53[مادة 
أشیاء تفید فى كشف الحقیقة ولھم  لمأموري الضبط القضائي أن یضعوا الأختام على الأماكن التي بھا آثار أو

النیابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النیابة إذا ما رأت ضرورة  ھم إخطارویجب علی. أن یقیموا حراساً علیھا 
 .الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ذلك

  [54[مادة 
لحائز العقار أن یتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعریضة یقدمھا إلى النیابة العامة ، وعلیھا رفع 

  .التظلم إلى القاضي فوراً
  [55[مادة 

استعمل فى ارتكاب  لمأموري الضبط القضائي أن یضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما یحتمل أن یكون قد
 .وكل ما یفید فى كشف الحقیقة الجریمة أو نتج عن ارتكابھا أو ما وقعت علیھا الجریمة ،

محضر یوقع علیھا من  ذلكوتعرض ھذه الأشیاء على المتھم ، ویطلب منھ إبداء ملاحظاتھ علیھا ویعمل ب
 .المتھم ، أو یذكر فیھ امتناعھ عن التوقیع

  [56[مادة 
علیھا ، ویكتب على شریط  توضع الأشیاء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ویختم

 .ویشار إلى موضوع الذي حصل الضبط من أجلھ داخل الختم تاریخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشیاء ،
  [57[مادة 

 إلا بحضور المتھم أو وكیلھ ، ومن ضبطت عنده 56 ،53لا یجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتین 
 .ھذه الأشیاء أو بعد دعوتھم لذلك

  [58[مادة 
المضبوطة ، وأفضي بھا إلى  كل من یكون قد وصل إلى عملھ بسبب التفتیش معلومات عن الأشیاء والأوراق

 من قانون 310یعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة   أو انتفع بھا بأیة طریقة كانت ،أي شخص غیر ذي صفة
 .العقوبات

  [59[مادة 
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فیھا تعطي لھ صورة منھا موقع علیھا من مأمور الضبط 

 .القضائي
  [60[مادة 

 .أن یستعینوا مباشرة بالقوة العسكریةلمأموري الضبط القضائي فى حالة قیامھم بواجباتھم 
 الفصل الخامس

 فى تصرفات النیابة العامة
 فى التھمة بعد جمع الاستدلالات

 
  [61[مادة 

 .إذا رأت النیابة العامة أن لا محل للسیر فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق
  [62[مادة 
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علیھ ، وغلى المدعي بالحقوق  إلى المجنيإذا أصدرت النیابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب علیھا أن تعلنھ 
 .جملة فى محل إقامتھ المدنیة ، فإذا توفي أحدھما كان الإعلان لورثتھ

  (1](63[مادة 
بناء على الاستدلالات التي  إذا رأت النیابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعھا

 .المختصة محكمةجمعت ، تكلف المتھم بالحضور مباشرة أمام ال
 من ھذا القانون ، أو أن 64للمادة  وللنیابة العامة فى مواد الجنح والجنایات أن تطلب ندب قاض لتحقیق طبقاً

 .بعدھا من ھذا القانون  وما199تتولى ھي التحقیق طبقاً للمادة 
ائب العام أو المحامي لغیر الن  من قانون العقوبات لا یجوز123وفیما عدا الجرائم المشار إلیھا فى المادة 

الجنائیة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنایة أو  العام أو رئیس النیابة العامة رفع الدعوى
 .(2(أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا  جنحة وقعت منھ

ء المباشر علیھ بطریق الادعا  من ھذا القانون ، یجوز للمتھم عند رفع الدعوى237واستثناء من حكم المادة 
وكیلاً لتقدیم دفاعھ ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة  –  فى أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى–أن ینیب عنھ 

 . (3(بحضوره شخصیاً من حق فى أن تأمر
 
 

 الباب الثالث
 فى التحقیق بمعرفة قاضي التحقیق

 
 الفصل الأول

 فى تعیین قاضي التحقیق
  (1](64[مادة 

قاضي التحقیق أكثر ملاءمة  ة العامة فى مواد الجنایات أو الجنح أن تحقیق الدعوى بمعرفةإذا رأت النیاب
كانت علیھا الدعوى أن تطلب إلى رئیس المحكمة الابتدائیة  بالنظر إلى ظروفھا الخاصة جاز لھا فى أیة حالة

 .المحكمة لمباشرة ھذا التحقیق ندب أحد قضاه
  [65[مادة 

جرائم من نوع معین ،  ن محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقیق جریمة معینة أولوزیر العدل أن یطلب م
یكون المستشار المندوب ھو المختص دون غیره  ویكون الندب بقرار من الجمعیة العامة ، وفى ھذه الحالة

 .العمل بإجراء التحقیق من وقت مباشرتھ
  ملغاة) 1](66[مادة 

  [67[مادة 
النیابة العامة أو بناء على  باشرة التحقیق فى جریمة معینة إلا بناء على طلب منلا یجوز لقاضي التحقیق م

 .فى القانون إحالتھا إلیھ من الجھات الأخرى المنصوص علیھا
  ملغاة) 2](68[مادة 

 
 الفصل الثاني

 فى مباشرة التحقیق وفى دخول المدعي
 بالحقوق المدنیة والمسئول عنھا فى التحقیق

 
  [69[مادة 

 . أحیلت الدعوى إلى قاضي التحقیق كان مختصاً دون غیره بتحقیقھامتى
  [70[مادة 

القضائي القیام بعمل معین أو أكثر  لقاضي التحقیق أن یكلف أحد أعضاء النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط
 .التحقیقویكون للمندوب فى حدود ندبھ كل السلطة التي لقاضي  من أعمال التحقیق عدا استجواب المتھم

بھ قاضي محكمة الجھة أو  ولھ إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصھ أن یكلف
 .بھا أحد أعضاء النیابة أو أحد مأموري الضبط القضائي

وللقاضي المندوب أن یكلف لذلك عند الضرورة أحد أعضاء النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي 
 .قرة الأوليطبقا للف

 .ویجب على قاضي التحقیق أن ینتقل بنفسھ للقیام بھذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقیق ذلك
  [71[مادة 

تحقیقات أن یبید المسائل  یجب على قاضي التحقیق فى جمیع الأحوال التي یندب فیھا غیره لإجراء بعض
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 .المطلوب تحقیقھا والإجراءات المطلوب اتخاذھا
الأحوال التي یخشى فیھا  ن یجري أي عمل أخر من أعمال التحقیق ، أو أن یستجوب المتھم فىوللمندوب أ

 .فى كشف الحقیقة فوات الوقت متي كان متصلا بالعمل المندوب لھ ولازما
  [72[مادة 

ي ویجوز الطعن فى الأحكام الت . یكون لقاضي التحقیق ما المحكمة من الاختصاصات فیما یتعلق بنظام الجلسة
 .الصادرة من القاضي الجزئي یصدرھا وفقا لما ھو مقرر للطعن فى الأحكام

  [73[مادة 
وتحفظ ھذه . المحاضر یستصحب قاضي التحقیق فى جمیع إجراءاتھ كاتباً من كتاب المحكمة یوقع معھ
 .المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب المحكمة

  (1](74[مادة 
بأعمالھم بالسرعة اللازمة  شراف على قیام القضاة الذین یندبون لتحقیق وقائع معینةعلى رئیس المحكمة الإ

 .وعلى مراعاتھم للمواعید المقررة فى القانون
  [75[مادة 

قضاة التحقیق وأعضاء  تعتبر إجراءات التحقیق ذاتھا والنتائج التي تسفر عنھا من الأسرار ویجب على
یتصلون بالتحقیق أو یحضرونھ بسبب وظیفتھم أو  وخبراء وغیرھم ممنالنیابة العامة ومساعدیھم من كتل 

 . من قانون العقوبات310ذلك منھم یعاقب طبقا للمادة  مھنتھم عدم إفشائھا ومن یخالف
  [76[مادة 

 .لمن لحقھ ضرر من الجریمة أن یدعى بحقوق مدنیة أثناء التحقیق فى الدعوى
  .بھذه الصفة فى التحقیقویفصل قاضي التحقیق نھائیاً فى قبولھ 

  [77[مادة 
عنھا ولوكلائھم أن یحضروا جمیع  للنیابة العامة وللمتھم وللمجني علیھ وللمدعي بالحقوق المدنیة وللمسئول

التحقیق فى غیبتھم متى رأي ضرورة ذلك لإظھار الحقیقة  إجراءات التحقیق ، ولقاضي التحقیق أن یجري
 . لھم الإطلاع على التحقیقالضرورة یبیح وبمجرد انتھاء تلك

غیبة الخصوم ، ولھؤلاء  ومع ذلك فلقاضي التحقیق أن یباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقیق في
 .الإجراءات الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لھذه

 .وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائھم فى التحقیق
  [78[مادة 

 .ي یباشر فیھ القاضي إجراءات التحقیق وبمكانھایخطر الخصوم بالیوم الذ
  [79[مادة 

لھ محلا فى البلدة الكائن  یجب على كل من المجني علیھ والمدعي بالحقوق المدنیة والمسئول عنھا أن یعین
یكن مقیما فیھا ، وإذا لم یفعل ذلك ، یكون إعلانھ فى قلم  فیھا مركز المحكمة التي یجري فیھا التحقیق إذ لم

 .یلزم إعلانھ بھ صحیحا لكتاب بكل ماا
  [ 80[مادة 

للنیابة العامة الإطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقیق على ألا یترتب على ذلك 
 .تأخیر السیر فیھ

  [ 81[مادة 
ھا أثناء للنیابة العامة وباقي الخصوم أن یقدموا إلى قاضي التحقیق الدفوع والطلبات التي یرون تقدیم

 .التحقیق
  [ 82[مادة 

بفصل قاضي التحقیق فى ظرف أربع وعشرین ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إلیھ ، ویبین الأسباب التي 
  .یستند إلیھا

  [ 83[مادة 
العامة وعلیھا أن تعلنھا لھم فى  إذا لم تكن أوامر قاضي التحقیق صدرت فى مواجھة الخصوم تبلغ إلى النیابة

 .ربع وعشرین ساعة من تاریخ صدروھاظرف أ
  [ 84[مادة 

نفقتھم أثناء التحقیق صورا  للمتھم وللمجني علیھ وللمدعي بالحقوق المدنیة وللمسئول عنھا أن یطلبوا على
 .بغیر حضورھم بناء على قرار صادر بذلك من الأوراق أیا كان نوعھا ، إلا إذا كان حاصلا
 

 الفصل الثالث
 نـدب الخبـراء
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  [ 85[دة ما

إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبیب أو غیره من الخبراء یجب على قاضي التحقیق الحضور وقت العمل 
 .وملاحظتھ

القیام ببعض أعمال تحضیریة  وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقیق نظرا إلى ضرورة
لتحقیق أن یصدر أمرا یبین فیھ أنواع التحقیقات وما ا أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر وجب على قاضي

 .یرد إثبات حالتھ
 .ویجوز فى جمیع الأحوال أن یؤدى الخبیر مأموریتھ بغیر حضور الخصوم

  [ 86[مادة 
یجب على الخبراء أن یحلفوا أمام قاضي التحقیق یمیناً على أن یبدوا رأیھم بالذمة وعلیھم أن یقدموا 

 .تقریرھم كتابة
  [ 87[مادة 

یحدد قاضي التحقیق میعادا للخبیر لیقدم تقریره فیھ وللقاضي أن یستبدل بھ خبیرا أخر إذا لم یقدر التقریر فى 
 .المیعاد المحدد

  [ 88[مادة 
ما سبق تقدیمھ للخبیر  للمتھم أن یستعین بخبیر استشاري ویطلب تمكینھ من الإطلاع على الأوراق وسائر

 .فى الدعوى  یترتب على ذلك تأخیر السیرالمعین من القاضي على ألا
  [ 89[مادة 

التحقیق للفصل فیھ ، ویجب  للخصوم رد الخبیر إذا وجدت أسباب قویة تدعو لذلك ویقدم طلب الرد إلى قاضي
 . فى مدة ثلاثة أیام من یوم تقدیمھ أن تبین فیھ أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فیھ

 .رار الخبیر فى عملھ إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضيویترتب على ھذا الطلب عدم استم
 

 الفصل الرابع
 فى الانتقال والتفتیش وضبط
 الأشیاء المتعلقة بالجریمة

 
  [90[مادة 

ینتقل قاضي التحقیق إلى أي مكان كلما رأي ذلك لیثبت حالة الأمكنة والأشیاء والأشخاص ووجود الجریمة 
 .التھمادیاً وكل ما یلزم إثبات ح

  (1](91[مادة 
من قاضي التحقیق بناء على  تفتیش المنازل عمل من أعمال التحقیق ولا یجوز الالتجاء إلیھ إلا بمقتضى أمر

تفتیشھ بارتكاب جنایة أو جنحة أو باشتراكھ فى ارتكابھا أو إذا  اتھام موجھ إلى شخص یقیم فى المنزل المراد
ویضبط فیھ  ولقاضي التحقیق أن یفتش أي مكان. لق بالجریمة تدل على أنھ حائز لأشیاء تع وجدت قرائن

نتج عنھا أو وقعت علیھ وكل ما یفید فى  الأوراق والأسلحة وكل ما یحتمل أنھ استعمل فى ارتكاب الجریمة أو
 .كشف الحقیقة

  .وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون أمر التفتیش مسبباً
  [92[مادة 

 .  من ینیبھ عنھ إن أمكن ذلكیحصل التفتیش بحضور المتھم أو
وإذا حصل التفتیش فى منزل غیر المتھم یدعي صاحبھ للحضور بنفسھ أو بواسطة من ینیبھ عنھ إن أمكن 

  .ذلك
  [93[مادة 

 .على قاضي التحقیق كلما رأي ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتیش أن یخطر بذلك النیابة العامة
  [94[مادة 

قویة أنھ یخفي أشیاء تفید  ش المتھم ولھ أن یفتش غیر المتھم إذا أتضح من إماراتلقاضي التحقیق أن یفت
 .46الثانیة من المادة  فى كشف الحقیقة ویراعي فى التفتیش حكم الفقرة

  (1](95[مادة 
والطرود لدي مكاتب البرید  لقاضي التحقیق أن یأمر بضبط جمیع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات

المحادثات السلكیة واللاسلكیة أو إجراء تسجیلات   البرقیات لدي مكاتب البرق وأن یأمر بمراقبةوجمیع
متى كان لذلك فائدة فى ظھور الحقیقة فى جنایة أو جنحة معاقب علیھا  لأحادیث جرت فى مكان خاص

 .لمدة تزید على ثلاثة أشھر بالحبس
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بناء على أمر مسبب ولمدة لا  أو المراقبة أو التسجیلوفى جمیع الأحوال یجب أن یكون الضبط أو الاطلاع 
 .مدد أخرى مماثلة تزید على ثلاثین یوماً قابلة للتجدید لمدة أو

  (2]( مكررا 95[مادة 
إحدى الجرائم المنصوص علیھا  لرئیس المحكمة الابتدائیة المختصة فى حالة قیام دلائل قویة على أن مرتكب

العقوبات قد استعان فى ارتكابھا بجھاز تلیفوني معین أمر   مكرراً من قانون308 مكرراً و 166فى المادتین 
المذكورة بوضع  مدیر عام مصلحة التلغرافات والتلیفونات وشكوى المجني علیھ فى الجریمة بناء على تقریر

 .جھاز التلیفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي یحددھا
  [96[مادة 

الأوراق والمستندات التي   یضبط لدي المدافع عن المتھم أو الخبیر الاستشاريلا یجوز لقاضي التحقیق أن
 .بھا ، ولا المراسلات المتبادلة بینھما فى القضیة سلمھا المتھم لھما لأداء المھمة التي عھد إلیھما
  [97[مادة 

 یتم ھذا إذا أمكن على أن یطلع قاضي التحقیق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ،
 .ملاحظاتھم علیھا بحضور المتھم والحائز لھا أو المراسلة إلیھ ویدون

ولھ حسب ما یظھر من الفحص  ولھ عند الضرورة أن یكلف أحد أعضاء النیابة العامة بفرز الأوراق المذكورة
 .لمرسلة إلیھإلى من كان حائزا لھا أو إلى ا أن یأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضیة أو یردھا

  [98[مادة 
  .56الأشیاء التي تضبط یتبع نحوھا أحكام المادة 

  [99[مادة 
 على 284ویسرى حكم المادة  لقاضي التحقیق أن یأمر الحائز لشيء یرى ضبطھ أو الاطلاع علیھ بتقدیمھ،

 .ع عن أداء الشھادةالأحوال التي یخولھ القانون فیھا الامتنا من یخالف ذلك الأمر إلا إذا كان فى حالة من
  [100[مادة 

تسلیمھا إلیھ ، أو تعطي إلیھما  تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافیة المضبوطة إلى المتھم إلى قاضي التحقیق
 .إضرارا بسیر التحقیق صورة منھا فى أقرب وقت إلا إذا كان فى ذلك

إلیھ ، ولھ فى حالة  ق تسلیمھاولكل شخص یدعي حقاً فى الأشیاء المضبوطة أن یطلب إلى قاضي التحقی
 .(1(غرفة المشورة وأن یطلب سماع أقوالھ أمامھا الرفض أن یتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى
 
 

 الفصل الخامس
 فى التصرف فى الأشیاء المضبوطة

 
  [101[مادة 

 ما لم تكن لازمة للسیر فى یجوز أن یؤمر برد الأشیاء التي ضبطت أثناء التحقیق ولو كان ذلك قبل الحكم ،
 .الدعوى أو محلا للمصادرة

  [102[مادة 
 .یكون رد الأشیاء المضبوطة إلى من كانت فى حیازتھ وقت ضبطھا

یكون ردھا إلى من فقد  وإذا كانت المضبوطات من الأشیاء التي وقعت علیھا الجریمة أو المتحصلة منھا
  .حبسھا بمقتضى القانون حق فىحیازتھا بالجریمة ، ما لم یكن لمن ضبطت معھ 

  (1](103[مادة 
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ،  یصدر الأمر بالرد من النیابة العامة أو قاضي التحقیق أو محكمة الجنح
 .الدعوى ویجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر

  [104[مادة 
من حقوق ، وإنما لا یجوز ذلك  م المدنیة بما لھملا یمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاك

الأمر قد صدر من المحكمة بناء على طلب أیھما فى مواجھة  المتھم أو المدعي بالحقوق المدنیة إذا كان
 .الآخر

 (2](105[مادة 
 .یؤمر بالرد ولو من غیر طلب

الأمر فى ھذه الحالة أو فى حالة  یرفعولا یجوز للنیابة العامة ولا لقاضي التحقیق الأمر بالرد عند المنازعة و
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة  وجود شك فیمن لھ الحق فى تسلم الشيء إلى

 .على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه الابتدائیة بناء
  [106[مادة 
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التصرف فى الأشیاء  كیفیةیجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجھ لإقامة الدعوى أن یفصل فى 
 .المطالبة بالرد أمام المحكمة المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت

  [107[مادة 
الخصوم للتقاضي أمام  للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة

یجوز وضع الأشیاء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ  المحاكم المدنیة إذا رأت موجبا لذلك وفى ھذه الحالة
 .وسائل تحفظیة أخرى نحوھا

  [108[مادة 
انتھاء الدعوى تصبح ملكاً  الأشیاء المضبوطة التي لا یطلبھا أصحابھا فى میعاد ثلاث سنوات من تاریخ

 .للحكومة بغیر حاجة إلى حكم یصدر بذلك
  [109[مادة 

قیمتھ ، جاز أن یؤمر ببیعھ  لف بمرور الزمن أو یستلزم حفظھ نفقات تستغرقإذا كان الشيء المضبوط مما یت
التحقیق ، وفى ھذه الحالة یكون لصاحب الحق فیھ أن یطالب  بطریق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضیات

 .فى المادة السابقة بالثمن الذي بیع بھ فى المیعاد المبین
 
 

 الفصل السادس
 فى سماع الشھود

 
  [110[مادة 

 .لم یر عدم الفائدة من سماعھم یسمع قاضي التحقیق شھادة الشھود الذین یطلي الخصوم سماعھم ما
تؤدي إلى ثبوت الجریمة  ولھ أن یسمع شھادة من یري لزوم سماعھ من الشھود عن الوقائع التي تثبت أو

 .وظروفھا وإسنادھا إلى المتھم أو براءتھ منھا
  [111[مادة 

تكلیفھم بالحضور بواسطة  العامة بإعلان الشھود الذین یقرر قاضي التحقیق سماعھم ، ویكونتقوم النیابة 
 .المحضرین أو بواسطة رجال السلطة العامة

 .ولقاضي التحقیق أن یسمع شھادة أي شاھد یحضر من تلقاء نفسھ وفى ھذه الحالة یثبت ذلك فى المحضر
  [112[مادة 

 .، ولھ أن یواجھ الشھود بعضھم ببعض وبالمتھمیسمع القاضي كل شاھد على انفراد 
  [113[مادة 

وعلاقتھ بالمتھم ، وبدون ھذه  یطلب القاضي من كل شاھد أن یبین اسمھ ولقبھ ، وسنھ ، وصناعتھ وسكنھ ،
 .البیانات وشھادة الشھود بغیر كشط أو تحشیر

 .تب والشاھدولا یعتمد أي تصحیح أو شطب أو تخریج إلا إذا صدق علیھ القاضي والكا
  [114[مادة 

علیھ وإقراره بأنھ مصر علیھا  یضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشھادة وكذلك الشاھد بعد تلاوتھا
أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التي یبدیھا وفى  فإن امتنع عن إمضائھ أو ختمھ أو لم یمكنھ وضعھ

 .ءه على كل صفحة أولاً بأولالقاضي والكاتب إمضا كل الأحوال یضع كل من
 

  [115[مادة 
 .عند الانتھاء من سماع أقوال الشاھد یجوز للخصوم إبداء ملاحظاتھم علیھا

 .ولھم أن یطلبوا من قاضي التحقیق سماع أقوال الشاھد عن نقط أخرى یبینونھا
 .س بالغیروللقاضي دائما أن یرفض توجیھ أي سؤال لیس لھ تعلق بالدعوى أو یكون فى صیغتھ مسا

  [116[مادة 
 .288 ، 287 ، 256 ، 285 ، 283تطبق فیما یختص بالشھود أحكام المواد 

  (1](117[مادة 
الطلب المحرر إلیھ  یجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقیق لتأدیة شھادة أن یحضر بناء على

رامة لا تجاوز خمسین جنیھا ویجوز لھ العامة بدفع غ وغلا جاز للقاضي الحكم علیھ بعد سماع أقوال النیابة
 .بالحضور ثانیا بمصاریف من طرفھ ، أو أن یصدر أمراً بضبطھ وإحضاره أن یصدر أمراً بتكلیفھ

 
  [118[مادة 

وأبدي أعذارا مقبولة ، جاز  إذا حضر الشاھد أمام القاضي بعد تكلیفھ بالحضور ثانیا أو من تلقاء نفسھ
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العامة ، كما یجوز إعفاؤه بناء على طلب یقدم منھ إذا لم یستطع  أقوال النیابةإعفاؤه من الغرامة بعد سماع 
 .بنفسھ الحضور

  (1](119[مادة 
یحكم علیھ القاضي فى الجنح  إذا حضر الشاھد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشھادة أو عن حلف الیمین ،

 . مائتي جنیھلا تزید على والجنایات بعد سماع أقوال النیابة العامة بغرامة
 .ویجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعھ قبل انتھاء التحقیق

  [120[مادة 
وتراعي فى  119 ، 117 یجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشھود من قاضي التحقیق طبقا للمادتین

 .ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون
 

  [121[مادة 
، فإذا انتقل القاضي  د مریضا أو لدیة ما یمنعھ من الحضور تسمع شھادتھ فى محل وجودهإذا كان الشاھ

 .علیھ بغرامة لا تجاوز مائتي جنیھ لسماع شھادتھ وتبین لھ عدم صحة العذر جاز لھ أن یحكم
لمواد وللمحكوم علیھ أن یطعن فى الحكم الصادر علیھ بطریق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما ھو مقرر فى ا

 .السابقة
  [122[مادة 

یقدر قاضي التحقیق بناء على طلب الشھود المصاریف والتعویضات التي یستحقونھا بسبب حضورھم لأداء 
  .الشھادة
 

 الفصل السابع
 فى الاستجواب والمواجھة

 
  [123[مادة 

حیطھ علما ثم ی عند حضور المتھم لأول مرة فى التحقیق ، یجب على المحقق أن یتثبت من شخصیتھ ،
 .بالتھمة المنسوبة إلیھ ویثبت أقوالھ فى المحضر

المطبوعات أن یقدم  یجب على المتھم بارتكاب جریمة القذف بطریق النشر فى إحدى الصحف أو غیرھا من
الأیام التالیة بیان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف  للمحقق عند أول استجواب لھ وعلى الأكثر فى الخمسة

فى  نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة وألا سقط حقھ فى إقامة الدلیل المشار إلیھ ص ذي صفةعام أو شخ
بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون   من قانون العقوبات فإذا كلف المتھم302الفقرة الثانیة من المادة 

 خمسة الأیام التالیة لإعلانوالمدعي بالحق المدني ببیان الأدلة فى ال تحقیق سابق وجب علیھ أن یعلن النیابة
 .(1(التكلیف بالحضور وآلا سقط حقھ كذلك فى إقامة الدلیل

ولا یجوز تأجیل نظر الدعوى فى ھذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزید على ثلاثین یوما وینطق 
 .(1(بالحكم مشفوعا بأسبابھ

  [124[مادة 
للمحقق فى الجنایات أن  من ضیاع الأدلة ، لا یجوزفى غیر حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف 
 .الشھود إلا بعد دعوة محامیھ للحضور إن وجد یستجوب المتھم أو یواجھھ بغیره من المتھمین أو

مأمور السجن ، كما یجوز  وعلى المتھم أن یعلن اسم محامیھ بتقریر یكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى
 .أو الإعلانلمحامیھ أن یتولى ھذا الإقرار 

 .ولا یجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن لھ القاضي ، وإذا لم یأذن لھ وجب إثبات ذلك فى المحضر
 [125[مادة 

یجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقیق فى الیوم السابق على الاستجواب أو المواجھة ما لم یقرر 
 .القاضي غیر ذلك

 .المتھم ومحامیھ الحاضر معھ أثناء التحقیقوفى جمیع الأحوال لا یجوز الفصل بین 
 
 

 الفصل الثامن
 فى التكلیف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

  [126[مادة 
 .لقاضي التحقیق فى جمیع المواد أن یصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتھم ، أو بالقبض علیھ وإحضاره

  [127[مادة 
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والتھمة المنسوبة إلیھ وتاریخ   وصناعتھ ، ومحل إقامتھیجب أن یشتمل كل أمر على اسم المتھم ، ولقبھ ،
 .الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي

 .ویشمل الأمر بحضور المتھم فضلا عن ذلك تكلیفھ بالحضور فى میعاد معین
ویشتمل أمر القبض والإحضار تكلیف رجال السلطة العامة بالقبض على المتھم وإحضاره أمام القاضي ، إذا 

 .ضور طوعا فى الحالرفض الح
ویشمل أمر الحبس تكلیف مأمور السجن بقبول المتھم ووضعھ فى السجن مع بیان مادة القانون المنطبقة 

 .على الواقعة
  [128[مادة 

 .تعلن الأوامر إلى المتھم بمعرفة أحد المحضرین أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم لھ صورة منھا
  [129[مادة 

  .ي یصدرھا قاضي التحقیق نافذة فى جمیع الأراضي المصریةتكون الأوامر الت
  [130[مادة 

إذا لم یكن لھ محل إقامة  إذا لم یحضر المتھم بعد تكلیفھ بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خیف ھربھ ، أو
لقاضي التحقیق أن یصدر أمرا بالقبض على المتھم  معروف أو إذا كانت الجریمة فى حالة تلبس ، جاز

 .مما لا یجوز فیھا حبس المتھم احتیاطیا ضاره ولو كانت الواقعةوإح
  [131[مادة 

یودع فى السجن إلى حین  یجب على قاضي التحقیق أن یستجوب فورا المتھم المقبوض علیھ ، وإذا تعذر ذلك
ساعة فإذا مضت ھذه المدة وجب على مأمور  استجوابھ ویجب ألا تزید مدة إیداعھ على أربع وعشرین

وعلیھا أن نطلب فى الحال إلى قاضي التحقیق استجوابھ وعند الاقتضاء  سجن تسلیمھ إلى النیابة العامة ،ال
وإلا أمرت بإخلاء  إلى القاضي الجزئي أو رئیس المحكمة أو أي قاضي أخر یعینھ رئیس المحكمة تطلب ذلك

 .سبیلھ
  [132[مادة 

النیابة العامة بالجھة التي   التحقیق فیھا ، یرسل إلىإذا قبض على المتھم خارج دائرة المحكمة التي یجري
من جمیع البیانات الخاصة بشخصھ وتحیطھ علما بالواقعة  وعلى النیابة العامة أن تتحقق. قبض علیھ فیھا 

 .أقوالھ فى شأنھا المنسوبة إلیھ ، وتدون
  [133[مادة 

لنقل یخطر قاضي التحقیق بذلك وعلیھ أن إذا اعترض المتھم على نقلھ أو كانت حالتھ الصحیة لا تسمح با
 .یصدر أمره فورا بما یتبع

 الفصل التاسع
 فى أمر الحبس

  [134[مادة 
الواقعة جنایة أو جنحة معاقبا علیھا  إذا تبین بعد استجواب المتھم أو فى حالة ھربھ أن الدلائل كافیة ، وكانت

 .أن یصدر أمرا بحبس المتھم احتیاطیالقاضي التحقیق  بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشھر ، جاز
ویجوز دائما حبس المتھم احتیاطیا إذا لم یكن لھ محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجریمة معاقباً علیھا 

 .بالحبس
  ملغاة] 135[مادة 

  [136[مادة 
 .یجب على قاضي التحقیق قبل أن یصدر أمرا بالحبس أن یسمع أقوال النیابة العامة

  [137[مادة 
 .للنیابة العامة أ نتطلب فى أي وقت حبس المتھم احتیاطیا

 
  [138[مادة 

یجب عند إیداع المتھم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من ھذا الأمر إلى مأمور السجن بعد 
 .توقیعھ على الأصل بالاستلام

  (1](139[مادة 
ویكون لھ حق الاتصال بمن  قبض علیھ أو حبسھ ،یبلغ فوراً كل من یقبض علیھ أو یحبس احتیاطیا بأسباب ال

 .إعلانھ على وجھ السرعة بالمتھم الموجھة إلیھ یري إبلاغھ بما وقع والاستعانة بمحام ، ویجب
ولا یجوز تنفیذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشھر من تاریخ صدورھا ، ما لم 

 .یعتمدھا قاضي التحقیق لمدة أخرى
 [140 [مادة
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السجن إلا بإذن كتابي من  لا یجوز لمأمور السجن أن یسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل
الشخص الذي سمح لھ بذلك ووقت المقبلة وتاریخ  النیابة العامة ، وعلیھ أن یدون فى دفتر السجن اسم

 .ومضمون الإذن
  [141[مادة 

الأحوال أن یأمر بعدم اتصال المتھم  یا التي یندب لتحقیقھا فى كلالنیابة العامة ولقاضي التحقیق فى القضا
یزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتھم بالاتصال دائما بالمدافع عنھ  المحبوس بغیره من المسجونین و بالا

 .حضور أحد بدون
  [142[مادة 

یجوز لقاضي التحقیق  لكینتھي الحبس الاحتیاطي حتما بمضي خمسة عشر یوما على حبس المتھم ، ومع ذ
بمد الحبس مدة أخرى لا یزید مجموعھا على خمسة  بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتھم أن یصدر أمرا

 .وأربعین یوما
ثمانیة أیام من تاریخ استجوابھ  على أنھ فى مواد الجنح الإفراج حتما عن المتھم المقبوض علیھ بعد مرور

الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا یتجاوز سنة واحدة ولم یكن  ى مصر وكانإذا كان لھ محل إقامة معروف ف
 .علیھ بالحبس أكثر من سنة عائدا وسبق الحكم

 
 [143[مادة 

فى المادة السابقة وجب قبل  إذا لم ینتھ التحقیق ورأي القاضي مد الحبس الاحتیاطي زیادة على ما ھو مقرر
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدیر  اق إلىانقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأور

وأربعین  النیابة العامة والمتھم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزید كل منھا على خمسة أمرھا بعد سماع أقوال
 .بغیر كفالة یوما إذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك أو الإفراج عن المتھم بكفالة أو

احتیاطیا ثلاث شھور وذلك لاتخاذ  مر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتھمومع ذلك یتعین عرض الأ
 .التحقیق الإجراءات التي یراھا كفیلة للانتھاء من

لم یكن المتھم قد أعلن  وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن تزید مدة الحبس الاحتیاطي على ستة شھور ، ما
فإذا كانت التھمة المنسوبة إلیھ جنایة فلا یجوز أن تزید   ھذه المدة ،بإحالتھ إلى المحكمة المختصة قبل انتھاء

المختصة بمد  الاحتیاطي على ستة شھور إلا بعد الحصول قبل انقضائھا على أمر من المحكمة مدة الحبس
عن أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج  الحبس مدة لا تزید على خمسة وأربعین یوما قابلة للتجدید لمدة

 .المتھم فى جمیع الأحوال
 

 الفصل العاشر
 فى الإفراج المؤقت

  [144[مادة 
یأمر بعد سماع أقوال النیابة  لقاضي التحقیق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب المتھم أن

لمتھم الذي أمر بحبسھ احتیاطیا ، على شرط أن یتعھد ا العامة بالإفراج المؤقت عن المتھم إذا كان ھو
 .یفر من تنفیذ الحكم الذي یمكن أن یصدر ضده بالحضور كلما طلب وبالا

غرفة المشورة بناء على  فإذا كان الأمر بالحبس الاحتیاطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى
بالإفراج صدروه من قاضي التحقیق فلا یجوز صدور أمر جدید  استئناف النیابة العامة للأمر بالإفراج السابق

 .(1(إلا منھا
  [145[مادة 

أو بغیر ضمان إلا بعد أن  فى غیر الأحوال التي یكون فیھا الإفراج واجبا حتما لا یفرج عن المتھم بضمان
 .أن لم یكن مقیما فیھا یعین لھ محلا فى الجھة الكائن بھا مركز المحكمة

 [146[مادة 
 . ي یكون فیھا واجبا حتما ، على تقدیم كفالةیجوز تعلیق الإفراج المؤقت ، فى غیر الأحوال الت

  .ویقدر قاضي التحقیق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة
لتخلف المتھم عن الحضور فى  ویخصص فى الأمر الصادر بتقدیر مبلغ الكفالة جزء منھ لیكون جزاءا كافیا

لتنفیذ الحكم والقیام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض  یق والدعوى والتقدمأي إجراء من إجراءات التحق
 -: الآخر لدفع ما یأتي بترتیبھ علیھ ویخصص الجزء

 .المصاریف التي صرفتھا الحكومة] أولا  ]
 .العقوبات المالیة التي قد یحكم بھا على المتھم] ثانیا  ]

ا لقیام المتھم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي وإذا قدرت الكفالة بغیر تخصیص ، اعتبرت ضمان
 . تفرض علیھ وعدم التھرب من التنفیذ
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  [147[مادة 
فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات  یدفع مبلغ الكفالة من المتھم أو من غیره ، ویكون ذلك بإیداع المبلغ المقدر

 .حكومیة أو مضمونة من الحكومة
المتھم بشرط من شروط الإفراج   التعھد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخلویجوز أن یقبل من أي شخص ملئ

بتقریر فى قلم الكتاب ، ویكون للمحضر أو للتقریر قوة  ، ویؤخذ علیھ التعھد بذلك فى محضر التحقیق أو
 .السند الواجب التنفیذ

  [148[مادة 
یصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا  لمفروضة علیھ ،إذا لم یقم المتھم بغیر عذر مقبول بتنفیذ أحد الالتزامات ا

 .للحكومة بغیر حاجة إلى حكم بذلك
 .ویرد الجزء الثاني للمتھم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجھ ، أو حكم بالبراءة

  [149[مادة 
 البولیس فى یقدم نفسھ لمكتب لقاضى التحقیق إذا رأي أن حالة المتھم لا تسمح بتقدیم كفالة أن یلزمھ بأن

 .مراعاة ظروفھ الخاصة الأوقات التي یحددھا لھ فى أمر الإفراج مع
ولھ أن یطلب منھ اختیار مكان للإقامة فیھ غیر المكان الذي وقعت فیھ الجریمة ، كما لھ أن یحظر علیھ ارتیاد 

  .مكان معین
  [150[مادة 

المتھم أو بحبسھ ، إذا قویت  جدید بالقبض علىالأمر الصادر بالإفراج لا یمنع قاضي التحقیق من إصدار أمر 
 .أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ ھذا الإجراء الأدلة ضده أو مخل بالشروط المفروضة علیھ ،

  (1](151[مادة 
إذا أحیل المتھم إلى المحكمة یكون الإفراج عنھ إن كان محبوسا أو حبسھ إن كان مفرجا عنھ من اختصاص 

 .الجھة المحال إلیھا
الة الإحالة إلى محكمة الجنایات یكون الأمر فى غیر دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح وفى ح

 .المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة
المشورة ھي المختصة  وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة

 .المحكمة المختصة ى إلىبالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعو
  [152[مادة 

لا تقبل من المجني علیھ أو من المدعي بالحقوق المدنیة طلب حبس المتھم ولا یسمح منھ أقوال فى 
 .المناقشات المتعلقة بالإفراج عنھ

 
 الفصل الحادي عشر
 فى انتھاء التحقیق

 والتصرف فى الدعوى
  [153[مادة 

تقدم لھ طلباتھا كتابة خلال  یق الأوراق إلى النیابة العامة وعلیھا أنمتى انتھي التحقیق یرسل قاضي التحق
 .إذا كان مفرجا عنھ ثلاثة أیام إذا كان المتھم محبوسا وعشرة أیام

 .وعلیھ أن یخطر باقي الخصوم لیبدوا ما قد یكون لدیھم من أقوال
  (1](154[مادة 

نون أو أن الأدلة على المتھم غیر كافیة ، یصدر أمرا إذا رأي قاضي التحقیق أن الواقعة لا یعاقب علیھا القا
 .بأن لا وجھ إقامة الدعوى

  .ویفرج عن المتھم المحبوس إن لم یكن محبوسا لسبب أخر
 .ویعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنیة ، وإذا كان قد توفي یكون الإعلان لورثھ جملة فى محل إقامتھ

  [155[مادة 
الواقعة مخالفة ، یحیل المتھم إلى المحكمة الجزئیة ، ویفرج عنھ إن لم یكن إذا رأي قاضي التحقیق أن 

 .محبوسا لسبب أخر
  [156[مادة 

ما لم تكن الجریمة من الجنح  إذا رأي قاضي التحقیق أن الواقعة جنحة ، یحیل المتھم إلى المحكمة الجزئیة
مضرة بأفراد الناس فیحیلھا إلى محكمة عدا الجنح ال التي تقع بواسطة الصحف أو غیرھا من طرف النشر ،

 .الجنایات
  [157[مادة 

تقوم بإرسال جمیع الأوراق إلى  على النیابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئیة أن
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 .الخصوم أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعید المقررة قلم كتاب المحكمة فى ظرف یومین وبإعلان
  (1](158[مادة 

الدعوى إلى محكمة الجنایات  إذا رأي قاضي التحقیق أن الواقعة جنایة وأن الأدلة على المتھم كافیة یحیل
 .فوراً ویكلف النیابة العامة بإرسال الأوراق إلیھا

  (2](159[مادة 
ستمرار حبس الجنایات فى ا یفصل قاضي التحقیق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئیة أو محكمة

وحبسھ احتیاطیا إذا لم یكن قد قبض علیھ أو كان قد أفرج  المتھم احتیاطیا أو الإفراج عنھ أو فى القبض علیھ
 .عنھ

  [160[مادة 
على اسم ولقب وسن  158 ، 156 ، 155 ، 154تشتمل الأوامر التي یصدرھا قاضي التحقیق طبقا للمواد 

 .المنسوبة إلیھ ووصفھا القانوني ن الواقعةالمتھم ومحل میلاده وسكنھ وصناعتھ وبیا
  (1]( مكررا 160[مادة 

من ) أ (  مكررا 118من المادة  یجوز للنائب العام أو المحامي العام فى الأحوال المبینة فى الفقرة الأولي
 .الجنح لتقضى فیھا وفقا لأحكام المادة المذكورة قانون العقوبات أن یحیل الدعوى إلى محاكم

 
 الثاني عشرالفصل 

 فى استئناف أوامر قاضي التحقیق
 

  [161[مادة 
للنیابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتھم جمیع الأوامر التي یصدرھا قاضي التحقیق سواء من تلقاء 

 .نفسھ أو بناء على طلب الخصوم
  (1](162[مادة 

وجھ لإقامة الدعوى إلا إذا كان  بأن لاللمدعي بالحقوق المدنیة استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقیق 
مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجریمة وقعت منھ أثناء تأدیة  الأمر صادراً فى تھمة موجھة ضد موظف أو

 .العقوبات  من قانون123بسببھا ، ما لم تكن من الجرائم المشار إلیھا فى المادة  وظیفتھ أو
  [163[مادة 

الاستئناف سیر التحقیق ولا  لأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا یوقفلجمیع الخصوم أن یستأنفوا ا
 .التحقیق یترتب على القضاء بعد الاختصاص بطلان إجراءات

  (1](164[مادة 
للنیابة العامة وحدھا استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئیة باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة 

 .156  و155طبقا للمادتین 
 .ولھا وحدھا كذلك أن یستأنف الأمر الصادر فى جنایة بالإفراج المؤقت عن المتھم المحبوس احتیاطیا

  (2](165[مادة 
 .یحصل الاستئناف بتقریر فى قلم الكتاب

  (3](166[مادة 
 164الثانیة من المادة  یكون میعاد الاستئناف أربعا وعشرین ساعة فى الحالة المنصوص علیھا فى الفقرة

تاریخ صدور الأمر بالنسبة إلى النیابة العامة ومن  وعشرة أیام فى الأحوال الأخرى ، ویبتدئ المیعاد من
 .لباقي الخصوم تاریخ إعلانھ بالنسبة

 [167[مادة 
كان الأمر المستأنف صادرا بالا  یرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا

 .إلى محكمة الجنایات منعقدة فى غرفة المشورة امة الدعوى فى جنایة فیرفع الاستئنافوجھ لإق
الأمر الصادر منھ إلا إذا كان   فلا یقبل الطعن فى65وإذا كان الذي تولي التحقیق مستشارا عملا بالمادة 

دة فى غرفة ویكون الطعن أمام محكمة الجنایات منعق متعلقا بالاختصاص أو بالا وجھ لإقامة الدعوى
 .المشورة

معینة الجریمة المكونة لھا  وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجھ لإقامة الدعوى أن تعید القضیة
 .وذلك لإحالتھا إلى المحكمة المختصة والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق علیھا

 .یةوتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جمیع الأحوال نھائ
  (1](168[مادة 

المحبوس احتیاطیا قبل انقضاء  لا یجوز فى مواد الجنایات تنفیذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتھم
 .ولا قبل الفصل فیھ إذا رفع فى ھذا المیعاد 166میعاد الاستئناف المنصوص علیھ فى المادة 
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 بمد حبس المتھم طبقا لما ھو مقرر فى المادة ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر
143. 

 .وإذا لم یفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أیام من تاریخ التقریر بھ وجب تنفیذ الأمر بالإفراج فوراً
  (2](169[مادة 

وجھ لإقامة الدعوى جاز  إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنیة عن الأمر الصادر بالا
بالتعویضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك  ة المرفوع إلیھا الاستئناف أن تحكم على المتھمللجھ

  . محل
 

 الفصل الثالث عشر والرابع عشر
 فى مستشار الإحالة والطعن
 فى أوامر مستشار الإحالة

 
  [196[إلى ] 170[المواد من 

 نوفمبر 4 مكرر الصادر فى 44ة الرسمیة العدد  المنشور بالجرید1981 لسنھ 170ملغاة بالقانون رقم 
1981)1). 

 
 الفصل الخامس عشر

 فى العودة إلى التحقیق لظھور دلائل جدیدة
 

  (1](197[مادة 
التحقیق إلا إذا ظھرت دلائل  الأمر الصادر من قاضي التحقیق بأن لا وجھ لإقامة الدعوى یمنع من العودة إلى

 .الجنائیة  لسقوط الدعوىجدیدة قبل انتھاء المدة المقررة
تعرض على قاضي التحقیق أو  ویعد من الدلائل الجدیدة شھادة الشھود والمحضر والأوراق الأخرى التي لم

وجدت غیر كافیھ أو زیادة الإیضاح المؤدى إلى ظھور  غرفة المشورة ویكون من شانھا تقویة الدلائل التي
 .الحقیقة
 .اء على طلب النیابة العامةولا یجوز العودة إلى التحقیق إلا بن
 
 

 الباب الرابع
 فى التحقیقات بمعرفة النیابة العامة

 
  ملغاة] 198[مادة 

 [199[مادة 
تباشر النیابة العامة التحقیق فى  64فیما عدا الجرائم التي یختص قاضي التحقیق بتحقیقھا وفقا لأحكام المادة 

اضى التحقیق مع مراعاة ما ھو منصوص علیھ فى المواد المقررة من ق مواد الجنح والجنایات طبقا للأحكام
 .التالیة

  (1]( مكررا 199[مادة 
وتفصل النیابة العامة فى  لمن لحقھ ضرر من الجریمة أن یدعي بحقوق مدنیة أثناء التحقیق فى الدعوى

عن فى قرار تقدیم ھذا الادعاء ، ولمن رفض طلبھ الط قبولھ بھذه الصفة فى التحقیق خلال ثلاثة أیام من
 المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أیام تسري من وقت إعلانھ الرفض أمام محكمة الجنح

 .بالقرار
  [ 200[مادة 

لكل من أعضاء النیابة العامة فى حالة إجراء التحقیق بنفسھ أن یكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي 
 .ببعض الأعمال التي من خصائصھ

  [ 201 [مادة
الأربعة أیام التالیة للقبض على المتھم ،  الأمر بالحبس الصادر من النیابة العامة لا یكون نافذ المفعول إلا لمدة

 .مقبوضا علیھ من قبل أو تسلیمھ للنیابة العامة إذا كان
 .ولا یجوز تنفیذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النیابة العامة لمدة أخرى

  (1 ](202[مادة 
أن تعرض الأوراق على القاضي  إذا رأت النیابة العامة مد الحبس الاحتیاطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أیام
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 .النیابة العامة والمتھم الجزئي لیصدر أمرا بما یراه بعد سماع أقوال
س على خمسة وأربعین وللقاضي مد الحبس الاحتیاطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحیث لا یزید مجموع مدد الحب

 .یوما
  (1 ](203[مادة 

السابقة ، وجب على النیابة العامة  إذا لم ینتھ التحقیق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتیاطي المذكورة فى المادة
منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام  عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة

  .143المادة 
  [ 204[مادة 

 .للنیابة العامة أن تفرج عن المتھم فى أي وقت بكفالة أو بغیر كفالة
  (2 ](205[مادة 

وتراعي فى . الأمر بامتداد الحبس  للقاضي الجزئي أن یقدر كفالة للإفراج عن المتھم كلما طلبت النیابة العامة
 .(150 إلى 146(ذلك أحكام المواد من 

الأمر الصادر من القاضي  ایات إذا استلزمت ضرورة التحقیق أن تستأنفوللنیابة العامة فى المواد الجن
 164وتراعي فى ذلك أحكام الفقرة الثانیة من المادة  الجزئي بالإفراج عن المتھم المحبوس احتیاطیا ،

 .من ھذا القانون 168 إلى 165والمواد من 
  (1 ](206[مادة 

منزل غیر منزلھ إلا إذا أتضح من إمارات قویة أنھ حاز لأشیاء لا یجوز للنیابة العامة تفتیش غیر المتھم أو 
 .تتعلق بالجریمة

والمطبوعات والطرود ولدي  ویجوز لھا أن تضبط لدي مكاتب البرید جمیع الخطابات والرسائل والجرائد
دثات السلكیة واللاسلكیة ، وأن تقوم بتسجیلات لمحا مكاتب البرق جمیع البرقیات ، وأن تراقب المحادثان

 .كان لذلك فائدة فى جنحة معاقب علیھا بالحبس لمدة تزید على ثلاث أشھر جرت فى مكان خاص ، متى
ویشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي 

 .بعد إطلاعھ على الأوراق
تزید على ثلاثین یوما ویجوز  الإطلاع أو المراقبة لمدة لاوفى جمیع الأحوال یجب أن یكون الأمر بالضبط أو 
وللنیابة العامة أن تطلع على الخطابات . أخرى مماثلة  للقاضي الجزئي أن یجدد ھذا الأمر مدة أو مدداً

والحائز  الأخرى والتسجیلات المضبوطة ، على أن یتم ھذا كلما أمكن ذلك بحضور المتھم والرسائل والأوراق
الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق  ولھا حسب ما یظھر من. لمرسلة إلیھ وتدون ملاحظاتھم علیھا لھا أو ا

 .لھا أو من كانت مرسلة إلیھ إلى ملف الدعوى أو بردھا إلى من كان حائزا
  (1(مكررا  ] 206[مادة 

ات المقررة للنیابة الاختصاص یكون لأعضاء النیابة العامة من درجة رئیس نیابة على الأقل ـ بالإضافة الى
المنصوص علیھا فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا  العامة ـ سلطات قاضى التحقیق فى تحقیق الجنایات
 . الثانى من قانون العقوبات والرابع من الكتاب

 143( المبینة فى المادة  ویكون لھم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة
 . فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إلیھ من ھذا القانون فى تحقیق الجرائم المنصوص علیھا) 

الاحتیاطي المنصوص  ویكون لھؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقیق فیما عدا مدد الحبس
 علیھا فى الباب الثالث من الجنایات المنصوص من ھذا القانون ، وذلك فى تحقیق ) 143(علیھ فى المادة 

 . العقوبات الكتاب الثانى من قانون
  ملغاة) 1 ](207[مادة 

  [ 208[مادة 
 .تسري على الشھود فى التحقیق الذي تجریھ النیابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقیق

حضر ویمتنع عن الإجابة ، ی ویكون الحكم على الشاھد الذي یمتنع عن الحضور أمام النیابة العامة ، والذي
 .فیھا حسب الأحوال المعتادة من القاضي الجزئي فى الجھة التي طلب حضور الشاھد

  ملغاة) 2](مكررا 208[مادة 
 (1](أ ] [  مكررا 208[مادة 

من الجرائم المنصوص علیھا فى  فى الأحوال التي تقوم فیھا من التحقیق أدلة كافیة على جدیة الاتھام فى أي
العقوبات ، وغیرھا من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة   الرابع من الكتاب الثاني من قانونالباب

الاعتباریة العامة ، وكذا  الھیئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لھا أو غیرھا من الأشخاص للدولة أو
 نفسھا برد المبالغ أو قیمة الأشیاء أن تقضى من تلقاء فى الجرائم التي یوجب القانون فیھا على المحكمة

تحفظیة  إذا قدرت النیابة العامة أن الأمر یقتضي اتخاذ تدابیر. الجھة المجني علیھا  محل الجریمة أو تعویض
وجب علیھا أن تعرض الأمر على  على أموال المتھم بما فى ذلك منعھ من التصرف فیھا أو إداراتھا ،
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ضمانا لتنفیذ ما عسي أن یقضى بھ من غرامة أو رد أو   الحكم بذلكالمحكمة الجنائیة المختصة طالبة
 .تعویض

أو زوجھ أو أولاده القصر من  وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن یأمر مؤقتا بمنع المتھم
وال المحتفظ أمر المنع من الإدارة على تعیین من یدیر الأم التصرف فى أموالھم أو إدارتھا ، ویجب أن یشتمل

المختصة خلال  النائب العام فى جمیع الأحوال أن یعرض أمر المنع على المحكمة الجنائیة علیھا ، وعلى
التصرف أو الإدارة وألا اعتبر الأمر كان لم  سبعة أیام على الأكثر من تاریخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من

 .یكن
ذوي الشأن خلال مدة لا  لات السابقة بعد سماع أقوالوتصدر المحكمة الجنائیة المختصة حكمھا فى الحا

المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر  تجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ عرض الأمر علیھم وتفصل
 ویجب أن یشتمل الحكم فى الأسباب. السابقة كلما رأت وجھا لتأجیل نظر الطلب الوقتي المشار إلیھ فى الفقرة

علیھا بعد أخذ رأي النیابة   یشمل المنع من الإدارة تعیین من یدیر الأموال المحتفظالتي بني علیھا ، وأن
 .العامة

المتھم أو أولاده القصر إذا   أن تشمل فى حكمھا أي مال لزوج–ویجوز للمحكمة بناء على طلب النیابة العامة 
 المتھم وذلك بعد إدخالھم فى موضوع التحقیق وآل إلیھم من توافرت أدلة كافیة على أنھ متحصل من الجریمة

  .الطلب
بحضور ذوي الشأن وممثل للنیابة  وعلى من یعین للإدارة أن یتسلم الأموال المحتفظ علیھا ویبادر إلى جردھا

 من قانون المرافعات 989 ، 965شان الجرد أحكام المادتین  العامة أو خبیر تندبھ المحكمة ، وتتبـع فى
 . المدنیة والتجاریة

غلتھا المقبوضھ طبقا للأحكام   من یعین للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتھا ، وردھا معویلتزم
أعمال الإدارة والودیعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي یصدر  المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى

 .من وزیر العدل بتنظیمھ قرار
  (1](ب] [مكررا 208[مادة 

الجنائیة المختصة بعد  ر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن یتظلم منھ أمام المحكمةلكل من صد
فاه أن یتقدم بتظلم جدید كلما انقضت ثلاثة أشھر من  انقضاء ثلاثة أشھر من تاریخ الحكم ، فإذا رفض تظلمھ

 .التظلم تاریخ الحكم برفض
 .دارة ولكل ذي شأن أن یتظلم من إجراءات تنفیذهكما یجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإ

المحكمة أن یحد جلسة لنظر  ویحصل التظلم بتقریر فى قلم كتاب المحكمة الجنائیة المختصة ، وعلى رئیس
المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر  التظلم یعلن بھا المتظلم وكل ذي شان ، وعلى

 . بھالتقریر یوما من تاریخ
العامة أو ذوي الشان أن  وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النیابة

 .أو تعدیل نطاقھ أو إجراءات تنفیذه تحكم بإنھاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي بھ
ا ما یتبع فى شأن التدابیر فیھ ویجب أن یبین الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائیة أو الحكم الصادر

 .التحفظیة المشار إلیھا فى المادة السابقة
لإقامة الدعوى الجنائیة أو  وفى جمیع الأحوال ینتھي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجھ

 .العقوبات المالیة والتعویضات المقضي بھما بصدور حكم نھائي فیھا بالبراءة أو بتمام تنفیذ
محل الجریمة أو بتعویض الجھة  حتج عند تنفیذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قیمة الأشیاءولا ی

بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إلیھما فى المادة السابقة  المجني علیھا بحسب الأحوال بأي تصرف یصدر
الاطلاع   ویكون لكل ذي شأن حقمنھما فى سجل خاص یصدر بتنظیمھ قرار من وزیر العدل من تاریخ قید أي

 .على ھذا السجل
  (1](جـ] [ مكررا 208[مادة 

أو ) أ (  مكررا 208فى المادة  للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قیمة الأشیاء محل الجرائم المشار إلیھما
یة بحسب طلب النیابة العامة أو المدعى بالحقوق المدن بتعویض الجھة المجني فیھا أن تقضي بناء على

إذا ثبت أنھا  أقوال ذوي الشأن ، بتنفیذ ھذا الحكم فى أموال زوج المتھم وأولاده القصر ، الأحوال وبعد سماع
  .آلت إلیھم من المتھم وأنھا متحصلھ من الجریمة المحكوم فیھا

  [د] [  مكررا 208[مادة 
دون قضائھا بالرد فى الجرائم  لمحكمة ،لا یحول انقضاء الدعوى الجنائیة بالوفاة قبل أو بعد إحالتھا إلى ا

 115 ، 114 مكرراً فقرة أولى ، 113وثانیة ورابعة ،   فقرة أولى113 ، 112المنصوص علیھا فى المواد 
 .من قانون العقوبات

فائدة جدیة من الجریمة لیكون  وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجھة الورثة والموصي لھم وكل من أفاد
  .استفاد  نافذا فى أموال كل منھم بقدر ماالحكم بالرد

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/944763/



 .ویجب أن تندب المحكمة محامیاً للدفاع عمن وجھ إلیھم طلب الرد إذا لم ینوبوا من یتولى الدفاع عنھ
  (1 ](209[مادة 

بذلك وتأمر بالإفراج عن المتھم  إذا رأت النیابة العامة بعد التحقیق أنھ لا وجھ لإقامة الدعوى تصدر أمراً
یكون صدور الأمر بالا وجھ لإقامة الدعوى فى الجنایات إلا من  بوس ما لم یكن محبوساً لسبب أخر ولاالمح

 .أو من یقوم مقامھ المحامي العام
 .ویجب أن یشمل الأمر على الأسباب التي بني علیھا

 .إقامتھویعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنیة وإذا كان قد توفي یكون الإعلان لورثتھ جملة فى محل 
 

 (1 ] (210[مادة 
وجھ لإقامة الدعوى إلا إذا كان  للمدعي بالحقوق المدنیة الطعن فى الأمر الصادر من النیابة العامة بان لا

أو أحد رجال الضبط لجریمة وقعت منھ أثناء تأدیة  صادرا فى تھمة موجھة ضد موظف أو مستخدم عام
 . من قانون العقوبات123شار إلیھما فى المادة تكن من الجرائم الم وظیفتھ أو بسببھا ، ما لم

 .ویحصل الطعن بتقریر فى قلم الكتاب فى میعاد عشرة أیام من تاریخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر
وإلى محكمة الجنح المستأنفة  ویرفع الطعن إلى محكمة الجنایات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنایات

والمخالفات ، ویتبع فى رفعھ والفصل فیھ الأحكام المقررة فى شأن  ورة فى مواد الجنحمنعقدة فى غرفة المش
 .(2(الأوامر الصادرة من قاضي التحقیق استئناف

 
 (1 ](211[مادة 

لم یكن قد صدر قرار من محكمة  للنائب العام أن یلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشھر التالیة لصدروه ما
فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى  حكمة الجنح المستأنفة منعقدةالجنایات أو من م

 .ھذا الأمر
  ملغاة) 2 ](212[مادة 

  [ 213[مادة 
لا یمنع من العودة إلى التحقیق  209الأمر الصادر من النیابة العامة بأن لا وجھ لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 

 .197مادة إذا أظھرت أدلة جدیدة طبقا لل
  (3 ](214[مادة 

وأن الأدلة على المتھم كافیة رفعت  إذا رأت النیابة العامة بعد التحقیق أن الواقعة جنایة أو جنحة أو مخالفة
فى مواد المخالفات والجنح بطریق تكلیف المتھم بالحضور أمام  الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ویكون ذلك

عدا  – مة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غیرھا عن طریق النشرما لم تكن الجری المحكمة الجزئیة
 .الجنایات مباشرة الجنح المضرة بأفراد الناس فتحیلھا النیابة العامة إلى محكمة

إلى محكمة الجنایات بتقریر  وترفع الدعوى فى مواد الجنایات بإحالتھا من المحامي العام أو من یقوم مقامھ
بأركانھا المكونة لھا وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة  ریمة المسندة إلى المتھماتھام تبیت فیھ الج

ویندب المحامي العام من  القانون المراد تطبیقھا ، وترفق بھ قائمة بمودى أقوال شھود وأدلة الإثبات ومواد
ذا لم یكن قد وكل محامیاً للدفاع بإحالتھ إلى محكمة الجنایات إ تلقاء نفسھ محامیاً لكل متھم بجنایة صدر أمر

العشرة أیام التالیة  النیابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنایات خلال عنھ ، وتعلن
  .لصدروه

التحقیق أكثر من جریمة   على أنھ إذا شمل63ویراعي فى جمیع الأحوال حكم الفقرة الأخیرة من المادة 
تحال جمیعھا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة   من درجة واحدة وكانت مرتبطةواحدة من اختصاص محاكم

الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى  المختصة مكاناً بإحداھا فإذا كانت
 كانت واحدة ، إذا وفى أحوال الارتباط التي یجب فیھا رفـع الدعوى عن جمیـع الجرائم أمام محكمة درجة ،

محاكم خاصة ، یكون رفع الدعوى بجمیع  بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادیة وبعضھا من اختصاص
 .ینص القانون على غیر ذلك الجرائم أمام المحاكم العادیة ما لم

  (1]( مكررا 214[مادة 
لعامة أن تقوم بإجرائھا إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما یستوجب إجراء تحقیقات تكمیلیة فعلي النیابة ا

 .وتقدم المحضر إلى المحكمة
  (2](أ ] [  مكررا 214[مادة 

المتھم أجلا للإطلاع علیھ یحدد  یرسل ملف القضیة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً ، وإذا طلب محامي
تى یتسنى لھ الاطلاع یبقي خلالھا ملف القضیة فى قلم الكتاب ح لھ رئیس المحكمة میعاداً لا یجاوز عشرة أیام

 .أن یتقل من ھذا القلم علیھ من غیر
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الذكر على ید محضر بالحضور  وعلى الخصوم أن یعلنوا شھودھم الذین لم تدرج أسماؤھم فى القائمة سالفة
 الإعلان وإیداع مصاریف انتقال الشھود بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات

 
 الكتاب الثاني
 فى المحاكم

 
 

 الباب الأول
 فى الاختصاص

 
 الفصل الأول

 فى اختصاص المحاكم الجنائیة فى المواد الجنائیة
 

 (1 ](215[مادة 
الجنح التي تقع بواسطة  تحكم المحكمة الجزئیة فى كل فعل یعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا
 .الصحف أو غیرھا من طرق النشر على غیر الأفراد

  (2 ](216[مادة 
تقع بواسطة الصحف أو غیرھا  تحكم محكمة الجنایات فى كل فعل یعد بمقتضى القانون جنایة وفى الجنح التي

وغیرھا من الجرائم الأخرى التي ینص القانون على  من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس
 .اختصاصھا بھا

  [ 217[مادة 
 . أو الذي یقیم فیھ المتھم ، أو الذي یقبض علیھ فیھیتعین الاختصاص بالمكان الذي وقعت فیھ الجریمة
  [ 218[مادة 

البدء فى التنفیذ ، وفى  فى حالة الشروع تعتبر الجریمة أنھا وقعت فى كل محل یقع فیھ عمل من أعمال
فیھ حالة الاستمرار ، وفى جرائم الاعتیاد والجرائم  الجرائم المستمرة یعتبر مكاناً للجریمة كل محل تقوم

 . للجریمة كل محل یقع فیھ أحد الأفعال الداخلیة فیھا لمتتابعة یعتبر مكاناًا
  [219[مادة 

، ولم یكن لمرتكبھا محل  إذا وقعت فى الخارج جریمة من الجرائم التي تسري علیھا أحكما القانون المصري
 القاھرة وفى الجنح أمام الجنایات أمام محكمة جنایات إقامة فى مصر ولم یضبط فیھا ، ترفع علیھ الدعوى فى

 .محكمة عابدین الجزئیة
 

 الفصل الثاني
 فى اختصاص المحاكم الجنائیة

 فى المسائل المدنیة التي یتوقف علیھا الفصل
 فى الدعوى الجنائیة

 
  (1 ](220[مادة 

ائیة یجوز رفع الدعوى المدنیة ، مھما بلغت قیمتھا بتعویض الضرر الناشئ عن الجریمة أمام المحاكم الجن
 .لنظرھا مع الدعوى الجنائیة

  [ 221[مادة 
الدعوى الجنائیة المرفوعة  تختص المحكمة الجنائیة بالفصل فى جمیع المسائل التي یتوقف علیھا الحكم فى

 .أمامھا ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
  [ 222[مادة 

ى جنائیة أخرى ، وجب وقف الأولى إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائیة یتوقف على نتیجة الفصل فى دعو
 .حتى یتم الفصل فى الثانیة

  (1 ](223[مادة 
الأحوال الشخصیة ، جاز  إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائیة یتوقف على الفصل فى مسالة من مسائل

للمدعي بالحقوق المدنیة أو المجني علیھ حسب  للمحكمة الجنائیة أن یتوقف الدعوى ، وتحدد للمتھم أو
  .المذكورة إلى الجھة ذات الاختصاص لأحوال أجلا لرفع المسألةا

 .ولا یمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضروریة أو المستعجلة
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  [ 224[مادة 
ذات الاختصاص یجوز للمحكمة  إذا انقضى الأجل المشار إلیھ فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجھة

یجوز لھا أن تحدد للخصم أجلا أخر إذا رأت أن ھناك  ر عن وقف الدعوى وتفصل فیھا كماأن تصرف النظ
 .أسباباً مقبولة تبرر ذلك

  [ 225[مادة 
للدعوى الجنائیة ، طرق الإثبات المقررة  تتبع المحاكم الجنائیة فى المسائل غیر الجنائیة التي تفصل فیھا تبعاً

 .فى القانون الخاص بتلك المسائل
 صل الثالثالف

 فى تنازع الاختصاص
 

  [ 226[مادة 
التحقیق أو الحكم تابعتین  إذا قدمت دعوى عن جریمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جھتین من جھات

اختصاصھا أو عدم اختصاصھا وكان الاختصاص منحصراً  لمحكمة ابتدائیة واحدة وقررت كل منھما نھائیاً
 .لتي تفصل فیھا إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائیةالجھة ا فیھما ، یرفع طلب تعیین

  [ 227[مادة 
ابتدائیتین ، أو من محكمتین  إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جھتین تابعتین لمحكمتین

 تعیین من محكمة عادیة أو محكمة استثنائیة یرفع طلب ابتدائیتین أو من محكمتین من محاكم الجنایات أو
 .محكمة النقض المحكمة المختصة إلى

  [ 228[مادة 
لكل من الخصوم فى الدعوى تقدیم طلب تعیین المحكمة التي تفصل فیھا بعریضة مشفوعة بالأوراق المؤبدة 

 .لھذا الطلب
  [ 229[مادة 

خصوم الباقین ، علیھا كل من ال تأمر المحكمة بعد إطلاعھا على الطلب بإیداع الأوراق فى قلم الكتاب لیطلع
التالیة لإعلانھ بالإیداع ، ویترتب على أمر الإبداع وقف السیر فى  ویقدم مذكرة بأقوالھ فى مدة العشرة أیام

 .المقدم بشأنھا الطلب ، ما لم تر المحكمة غیر ذلك الدعوى
  [ 230[مادة 

أو الجھة التي تتولى السیر فى  تعین محكمة النقض أو المحكمة الابتدائیة بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة
والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت  الدعوى ، وتفصل أیضاً فى شأن الإجراءات

 .بإلغاء اختصاصھا
  [ 231[مادة 

یقوم بوظیفتھا لدى جھات  إذا رفض الطلب ، یجوز الحكم على الطالب إذا كان غیر النیابة العامة ، أو من
 .ستثنائیة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنیھاتالحكم الا

 
 الباب الثاني

 فى محاكم المخالفات والجنح
 

 الفصل الأول
 فى إعلان الخصوم

 
  (1 ](232[مادة 

أو محكمة الجنح  تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر یصدر من قاضي التحقیق
المتھم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النیابة  ى تكلیفالمستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء عل

 .بالحقوق المدنیة العامة أو من المدعى
ویجوز الاستغناء عن تكلیف المتھم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجھت إلیھ التھمة من النیابة العامة وقبل 

 .المحاكمة
 المحكمة بتكلیف خصمھ مباشرة بالحضور ومع ذلك فلا یجوز للمدعى بالحقوق المدنیة أن یرفع الدعوى إلى

 -:أمامھا فى الحالتین الآتیتین
الدعوى ولم یستأنف المدعى  إذا صدر أمر من قاضي التحقیق أو النیابة العامة بأن لا وجھ لإقامة] أولا  ]

 .المشورةاستأنفھ فأیدیھ محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة  بالحقوق المدنیة ھذا الأمر فى المیعاد أو
الضبط لجریمة وقعت منھ  إذا كانت الدعوى موجھة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال) 1](ثانیا  ]
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 . من قانون العقوبات123المشار إلیھا فى المادة  أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا ما لم تكن من الجرائم
  [ 233[مادة 
وبثلاثة أیام كاملة على الأقل  ة بیوم كامل فى المخالفات ،یكون تكلیف الخصوم أمام المحكمة قبل انعقاد الجلس

 .بناء على طلب النیابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنیة فى الجنح غیر مواعید مسافة الطریق ، وذلك
 .وتذكر فى ورقة التكلیف بالحضور التھمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة

احتیاطیاً فى إحدى الجنح ، أن یكون  ت التي یكون فیھا المتھم محبوساًویجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالا
المتھم وطلب إعطائھ میعاداً لتحضیر دفاعھ تأذن لھ المحكمة  التكلیف بالحضور بغیر میعاد ، فإذا حضر

 .(1(بالفقرة الأولي بالمیعاد المقرر
  [ 234[مادة 

المقررة فى قانون المرافعات   فى محل إقامتھ بالطرقتعلن ورقة التكلیف بالحضور لشخص المعلن إلیھ ، أو
البحث إلى معرفة محل إقامة المتھم ، یسلم الإعلان للسلطة  فى المواد المدنیة أو التجاریة ، وإذا لم یؤد

محل إقامة  لھا أخر محل كان یقیم فیھ فى مصر ویعتبر المكان الذي وقعت فیھ الجریمة أخر الإداریة التابع
 .لم یثبت خلاف ذلكللمتھم ما 

العامة كما یجوز ذلك فى  ویجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكلیف بالحضور بواسطة رجال السلطة
  .(2(موافقة وزیر الداخلیة مواد الجنح التي یعینھا وزیر العدل بقرار منھ بعد

 
  [ 235[مادة 

ون إعلان الضابط الصف والعساكر الذین یكون إعلان المحبوسین إلى مأمور السجن أو من یقوم مقامة ویك
 .فى خدمة الجیش إلى إدارة الجیش

بذلك وإذا امتنع عن التسلیم  وعلى من یجب تسلیم الصورة إلیھ فى الحالتین المذكورتین أن یوقع على الأصل
ك على بغرامة لا تزید عن خمسة جنیھات ، وإذا أصر بعد ذل أو التوقیع یحكم علیھ من قاضي المواد الجزئیة

المطلوب إعلانھ  إلى النیابة العامة بالمحكمة التابع لھا المحضر لتسلیمھا إلیھ أو إلى امتناعھ تسلم الصورة
 .شخصیاً

  [ 236[مادة 
  .للخصوم أن یطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانھم بالحضور أمام محكمة

 
 الفصل الثاني

 فى حضور الخصوم
 

  (1 ](237[مادة 
ھم فى جنحة معاقب علیھا بالحبس الذي یوجب القانون تنفیذه فور صدور الحكم بھ أن یحضر یجب على المت

 .بنفسھ
دفاعھ ، وھذا مع عدم الإخلال بما  أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فیجوز لھ أن ینیب عنھ وكیلا لتقدیم

 . للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصیاً
 (2 ] (238[مادة 

التكلیف بالحضور ، ولم یرسل  ضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى الیوم المبین بورقةإذا لم یح
الحكم فى غیبتھ بعد الاطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت  وكیلا عنھ فى الأحوال التي یسوغ فیھا ذلك یجوز

 .حضوریاً فیعتبر الحكمبالحضور قد سلمت لشخصھ وتبین للمحكمة أنھ لا مبرر لعدم حضوره  ورقة التكلیف
بإعادة إعلان الخصم فى  ویجوز للمحكمة بدلا من الحكم غیابیاً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالیة وتأمر

الجلسة یعتبر الحكم الذي یصدر حضوریا فإذا لم  موطنھ مع تنبیھھ إلى انھ إذا تخلف عن الحضور فى ھذه
 .لحكم حضوریالعدم حضوره یعتبر ا یحضر وتبین للمحكمة ألا مبرر
  [ 239[مادة 

ولو غادر الجلسة بعد  یعتبر لحكم حضوریا بالنسبة إلى كل من یحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى
 .الدعوى بدون أن یقدم عذراً مقبولا ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التي تؤجل إلیھا

  (1 ](240[مادة 
الآخر رغم تكلیفھم   واحدة وحضر بعضھم وتخلف البعضإذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة

جلسة تالیة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى  بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن یؤجل الدعوى إلى
تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى ھذه الجلسة یعتبر الحكم الذي یصدر  موطنھ مع تنبیھھم إلى أنھم إذا

 .بالنسبة لھم وتبین للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورھم یعتبر الحكم حضوریافإذا لم یحضروا  حضوریا
  [ 241[مادة 
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فى الأحوال المتقدمة التي یعتبر الحكم فیھا حضوریا یجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامھا كما لو كان 
 .الخصم حاضراً

علیھ قیام عذر منعھ من الحضور  محكومولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى ھذه الأحوال إلا إذا أثبت ال
 .غیر جائز ولم یستطع تقدیمھ قبل الحكم وكان استئنافھ

  [ 242[مادة 
إذا حضر الخصم قبل انتھاء الجلسة التي صدر فیھا الحكم علیھ فى غیبتھ ، وجب إعادة نظر الدعوى فى 

  .حضوره
 
 

 الفصل الثالث
 فى حفظ النظام فى الجلسة

 
  (1 ](243[مادة 

الجلسة من یخل بنظامھا فإن  بط الجلسة وإدارتھا منوطان برئیسھا ، ولھ فى سبیل ذلك أن یخرج من قاعةض
بحبسھ أربعاً وعشرین ساعة أو بتغریمھ عشرة جنیھات  لم یمثل وتمادي ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور

لھا أن  دى وظیفة فى المحكمة كانجائز استئنافھ ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن یؤ ویكون حكمھا بذلك غیر
 .التأدیبیة توقع علیھ أثناء انعقاد الجلسة ما لرئیس المصلحة توقیعھ من الجزاءات

 .وللمحكمة إلى ما قبل انتھاء الجلسة أن ترجع على الحكم الذي تصدره
 [ 244[مادة 

ھم فى الحال ، وتحكم فیھا المت إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، یجوز للمحكمة أن تقیم الدعوى على
 .بعد سماع أقوال النیابة العامة ودفاع المتھم

الجرائم المنصوص علیھا  ولا یتوقف رفع الدعوى فى ھذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجریمة مـن
إلى جنایة ، بصدر رئیس المحكمة أمرا بإحالة المتھم   من ھذا القانون أما إذا وقعت9 ، 8 ، 3فى المواد 

 . من ھذا القانون13إخلال بحكم المادة  النیابة العامة بدون
 .وفى جمیع الأحوال یحرر رئیس المحكمة محضرا ، وبأمر بالقبض على المتھم إذا اقتضى الحال ذلك

  (1 ](245[مادة 
 فى أثناء قیامھ بواجبة استثناء من الحكام المنصوص علیھا فى المادتین السابقتین إذا وقع من المحامى

بالنظام ، أو ما یستدعى مؤاخذتھ جنائیا یحرر رئیس الجلسة  الجلسة وبسببھ ما یجوز اعتباره تشویشاً مخلا
 .محضرا بما حدث

ما وقع منھ ما یستدعى مؤاخذتھ  وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النیابة العامة لإجراء التحقیق إذا كان
 .منھ یستدعى مؤاخذتھ تأدیبیا  وقعجنائیا ، وإلى رئیس المحكمة إذا كان ما

وفى الحالتین لا یجوز أن یكون رئیس الجلسة التي وقع فیھا الحادث أو أحد أعضائھا عضوا فى الھیئة التي 
 .تنظر الدعوى

  [ 246[مادة 
الجرائم التي تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فیھا حال انعقادھا ، یكون نظرھا وفقا للقواعد 

 .دیةالعا
 
 

 الفصل الرابع
 فى تنحى القضاة وردھم عن الحكم

 
  [ 247[مادة 

شخصیاً ، أو إذا كان قد قام  یمتنع على القاضي أن یشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجریمة قد وقعت علیھ
یھا النیابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى ف فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظیفة

 .من أعمال أھل الخبرة شھادة أو باشر عملا
أعمال التحقیق أو الإحالة ، أو أن  ویمتنع علیھ كذلك أن یشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من

 .المطعون فیھ صادراً منھ یشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم
  [ 248[مادة 

سائر حالات الرد المبینة فى   الواردة فى المادة السابقة ، وفىللخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات
 .قانون المرافعات فى المواد المدنیة والتجاریة
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 .ولا یجوز رد أعضاء النیابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي
 .ویعتبر المجني علیھ فیما یتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى

  [ 249[مادة 
أمر تنحیھ فى غرفة  إذا قام سبب من أسباب الرد أن یصرح للمحكمة ، لتفصل فىیتعین على القاضي 

 .المحكمة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي أن یطرح الأمر على رئیس
یستشعر منھا الحرج من نظر  وفیما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، یجوز للقاضي إذا قامت لدیة أسباب

 .رئیس المحكمة حسب الأحوال للفصل فیھ ى المحكمة ، أو علىالدعوى أن یعرض أمر تنحیھ عل
  [ 250[مادة 

 .یتبع فى نظر طلب الرد والحكم فیھ ، القواعد المنصوص علیھا فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة
 فى طلب الرد یكون من وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقیق أو قاضي المحكمة الجزئیة ، فان الفصل

 .اختصاص المحكمة الابتدائیة
 .(1(ولا یجوز فى تحقیق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجیھ الیمین إلیھ

 الفصل الخامس
 فى الادعاء بالحقوق المدنیة

 
  [ 251[مادة 

دعوى المنظورة أمامھا ال لمن لحقھ ضرر من الجریمة أن یقیم نفسھ مدعیا بحقوق مدنیة أمام المحكمة
 ، ولا 275القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة  الجنائیة ، فى أیة حالة كانت علیھا الدعوى حتى صدور

 .المحكمة الاستثنائیة یقبل منھ ذلك أمام
المنظـورة فیھا الدعوى ، إذا كان  ویحصل الإدعاء مدنیا بإعلان المتھم على ید محضر ، أو بطلب فى الجلسة

 .وتكلیف المدعى بإعلان المتھم بطلباتھ إلیھ وألا وجب تأجیل الدعوىالمتھم حاضرا ، 
فإذا كان قد سبق قبولھ فى التحقیق بھذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائیة إلى المحكمة تشمل الدعوى 

 .المدنیة
مت ولا یجوز أن یترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنیة تأخیر الفصل فى الدعوى الجنائیة ، وألا حك

  .المحكمة بعد قبول دخولھ
  (1]( مكررا 251[مادة 

الشخصي المباشر الناشئ عن  لا یجوز الإدعاء بالحقوق المدنیة وفقا لأحكام ھذا القانون غلا عن الضرر
 .الجریمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا

  [ 252[مادة 
جاز للمحكمة المرفوعة أمامھا   یمثلھ قانوناإذا كان من لحقھ ضرر من الجریمة فاقد الأھلیة ولم یكن لھ من

العامة ، أن تعین لھ وكیلا لیدعي بالحقوق المدنیة بالنیابة عنھ ولا  الدعوى الجنائیة ، بناء على طلب النیابة
 .على ذلك فى أیة حال إلزامھ بالمصاریف القضائیة یترتب

  [ 253[مادة 
وعلى من یمثلھ إذا كان فاقد  الجریمة إذا كان بالغا ،ترفع الدعوى المدنیة بتعویض الضرر على المتھم ب
 .المحكمة أن تعین من یمثلھ طبقا للمادة السابقة الأھلیة ، فإن لم یكن لھ من یمثلھ ، وجب على

 .ویجوز رفع الدعوى المدنیة أیضاُ على المسئولین عن الحقوق المدنیة عن فعل المتھم
الدعوى مدع بحقوق مدنیة للحكم  لحقوق المدنیة ، ولو لم یكن فىوللنیابة العامة أن تدخل المسئولین عن ا

 .علیھم بالمصاریف المستحقة للحكومة
الدعوى غیر المدعى علیھم  ولا یجوز أمام المحاكم الجنائیة أن ترفع دعوى الضمان ، ولا أن یدخل فى

 .(1(والمؤمن لدیھ بالحقوق المدنیة والمسئول عن الحقوق المدنیة
  [ 254[مادة 

 .للمسئول عن الحقوق المدنیة أن یدخل من تلقاء نفسھ فى الدعوى الجنائیة ، فى أیة حالة كانت علیھا
 .وللنیابة العامة والمدعى بالحقوق المدنیة المعارضة فى قبول تدخلھ

 
  [ 255[مادة 

 ما لم یكن مقیما .مركز المحكمة  یجب على المدعى بالحقوق المدنیة أن یعین لھ محلا فى البلدة الكائن فیھا
 .وألا صح إعلان الأوراق إلیھ بتسلیمھا إلى قلم الكتاب فیھا ، ویكون ذلك بتقریر فى قلم الكتاب ،

  [ 256[مادة 
الأمانة التي تقدرھا النیابة  على المدعى بالحقوق المدنیة أن یدفع الرسوم القضائیة ، وعلیھ أن یودع مقدما

  .أتعاب ومصاریف الخبراء والشھود وغیرھم  على ذمةالعامة أو قاضي التحقیق أو المحكمة
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 .وعلیھ أیضاً إیداع الأمانة التكمیلیة التي قد تلزم أثناء سیر الإجراءات
  [ 257[مادة 

الجلسة فى قبول المدعى  لكل من المتھم والمسئول عن الحقوق المدنیة والنیابة العامة أن یعارض فى
أو غیر مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد  مدنیة غیر جائزةبالحقوق المدنیة إذا كانت الدعوى ال

 .سماع أقوال الخصوم
 

  [ 258[مادة 
من الإدعاء مدنیا بعد ذلك أمام  لا یمنع القرار الصادر من قاضي التحقیق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنیة

 .المحكمة المدنیة المحكمة الجنائیة ، أو من رفع دعواه أمام
 یترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنیة بطلان الإجراءات التي لم یشترك فیھا ولا

 .المدعى بالحقوق المدنیة قبل ذلك
والقرار الصادر من قاضي التحقیق بقبول المدعى بالحقوق المدنیة لا یلزم المحكمة المرفوعة أمامھا 

 .الدعوى
  (1]( مكرر 258[مادة 

دعوى المدنیة قبل المؤمن لدیة لتعویض الضرر الناشئ عن الجریمة أمام المحكمة التي تنظر یجوز رفع ال
 .الدعوى الجنائیة

وتسري على المؤمن لدیھ جمیع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنیة المنصوص علیھ فى ھذا 
 .القانون
 

  (1 ](259[مادة 
تنقضي بالتقادم الدعوى  ى القانون المدني ، ومع ذلك لاتنقضي الدعوى المدنیة بمضي المدة المقررة ف

 من ھذا القانون والتي تقع بع 15الثانیة من المادة  المدنیة الناشئة عن الجرائم المنصوص علیھا فى الفقرة
  .ج تاریخ العمل بھ

یر الدعوى وإذا انقضت الدعوى الجنائیة بعد رفعھا لسبب من الأسباب الخاصة بھا ، فلا تأثیر لذلك فى س
 .المدنیة المرفوعة معھا

  [ 260[مادة 
ویلزم بدفع المصاریف السابقة  للمدعى بالحقوق المدنیة أن یترك دعواه فى أیة حالة كانت علیھا الدعوى ،

  .التعویضات أن كان لھا وجھ على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتھم فى
رفعت بطریق الإدعاء المباشر  مع ذلك إذا كانت الدعوى قدولا یكون لھذا الترك تأثیر على الدعوى الجنائیة و
المدعى بالحقوق المدنیة تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى  فإنھ یجب فى حالتي ترك الدعوى المدنیة واعتبار

 .تطلب النیابة العامة الفصل فیھا الجنائیة ما لم
ھ فى الإدعاء مدنیا عن ذات الفعل أمام ویترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائیة سقوط حق المدعى نفس

 .(1(المحكمة الجنائیة
  [ 261[مادة 

لشخصھ ، أو عدم إرسالھ  یعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغیر عذر مقبول بعد إعلانھ
 .وكیلا عنھ ، وكذلك عدم إبدائھ طلبات بالجلسة

  [ 262[مادة 
یجوز لھ أن یرفعھا أمام المحاكم  واه المرفوعة أمام المحاكم الجنائیة ،إذا ترك المدعى بالحقوق المدنیة دع

 .المرفوع لھ الدعوى ما لم یكن قد صرح بترك الحق. المدنیة 
  [ 263[مادة 

مدنیة ، استبعاد المسئول عن  یترتب على ترك الدعوى بالحقوق المدنیة دعواه أو عدم قبولھ مدعیا بحقوق
 .بناء على طلب المدعى  إذا كان دخولھ فیھاالحقوق المدنیة من الدعوى

 
  [ 264[مادة 

ثم رفعت الدعوى الجنائیة ،  إذا رفع من نالھ ضرر من الجریمة دعواه بطلب التعویض إلى المحكمة المدنیة ،
 .یرفعھا إلى المحكمة الجنائیة مع الدعوى الجنائیة جاز لھ إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنیة أن
  [ 265[مادة 

یحكم نھائیا فى الدعوى الجنائیة  إذا رفعت الدعوى المدنیة أمام المحاكم المدنیة ، یجب وقف الفصل فیھا حتى
 .المقامة قبل رفعھا أو فى أثناء السیر فیھا

 .على أنھ إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائیة لجنون المتھم بفصل فى الدعوى المدنیة
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  [ 266[مادة 
 .لدعوى المدنیة التي ترفع أمام المحاكم الجنائیة الإجراءات المقررة بھذا القانونیتبع فى الفصل فى ا

 
  (1 ](267[مادة 

الضرر الذي لحقھ بسبب رفع  للمتھم أن یطالب المدعى بالحقوق المدنیة أمام المحكمة الجنائیة بتعویض
بب الدعوى المباشرة أمام ذات أن یقیم علیھ لذات الس الدعوى المدنیة علیھ أن كان لذلك وجھ ، ولھ كذلك

الاستغناء  الكاذب إن كان لذلك وجھ ، وذلك بتكلیفھ مباشرة بالحضور أمامھا ، ویجوز المحكمة بتھمة البلاغ
 . المتھم التھمة وقبل المحاكمة عن ھذا التكلیف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنیة الجلسة ووجھ إلیھ

 
 الفصل السادس

 لإجراءات فى الجلسةفى نظر الدعوى وترتیب ا
 

  [ 268[مادة 
محافظة على الآداب ، أن  یجب أن تكون الجلسة علنیة ، ویجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام ، أو

 .أو تمنع فئات معینة من الحضور فیھا تأمر بسماع الدعوى كلھا أو بعضھا فى جلسة سریة ،
  [ 269[مادة 

عامة جلسات المحاكم الجنائیة وعلى المحكمة أن تسمع أقوالھ ، وتفصل یجب أن یحضر أحد أعضاء النیابة ال
 .فى طلباتھ

  [ 270[مادة 
 .یحضر المتھم الجلسة بغیر قیود ولا أغلال ، إنما تجرى علیھ الملاحظة اللازمة

 یستدعى ذلك ، وفى ھذه الحالة ولا یجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منھ تشویش
بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفھ على ما تم فى غیبتھ من  تستمر الإجراءات إلى أن یمكن السیر فیھا

  .الإجراءات
  [ 271[مادة 

اسمھ ولقبھ وسنھ وصناعتھ  یبدأ التحقیق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشھود ، ویسأل المتھم عن
بأمر الإحالة أو بورقة التكلیف بالحضور على حسب الأحوال  ومحل إقامتھ ومولده وتتلي التھمة الموجھة إلیھ

 .العامة والمدعى بالحقوق المدنیة إن وجد طلباتھما ثم تقدم النیابة
اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء  وبعد ذلك یسأل المتھم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إلیھ ، فإن

فتسمع شھادة شھود الإثبات ، ویكون توجیھ الأسئلة  د وغلاباعترافھ ، والحكم علیھ بغیر سماع الشھو
 .المسئول عن الحقوق المدنیة للشھود من المتھم ، ثم

المذكورین مرة ثانیة ،  وللنیابة العامة وللمجني علیھ وللمدعى بالحقوق المدنیة أن یستجوبوا الشھود
 .لإیضاح الوقائع التي أدوا الشھادة عنھا فى أجوبتھم

  [ 272[مادة 
ثم بمعرفة المسئول عن  بعد سماع شھادة شھود الإثبات یسمع شھود النفي ویسألون بمعرفة المتھم أولا ،

بمعرفة المجني علیھ ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنیة ،  الحقوق المدنیة ، ثم بمعرفة النیابة العامة ، ثم
الوقائع التي  كورین أسئلة مرة ثانیة لإیضاحعن الحقوق المدنیة أن یوجھا للشھود المذ وللمتھم والمسئول

 .أدوا الشھادة عنھا فى أجوبتھم عن الأسئلة التي وجھت إلیھم
الوقائع التي أدوا شھادتھم  ولكل من الخصوم أن یطلب إعادة سماع الشھود المذكورین لإیضاح أو تحقیق
 .عنھا ، أو أن یطلب سماع شھور غیرھم لھذا الغرض

  [ 273[مادة 
مة فى أیة حالة كانت علیھا الدعوى أن توجھ للشھود أي سؤال تري لزومھ لظھور الحقیقة ، أو تأذن للمحك

 .للخصوم بذلك
ویجب علیھا . جائزة القبول  ویجب علیھا منع توجیھ أسئلة للشاھد ، إذا كانت غیر متعلقة بالدعوى أو غیر

 .، مما ینبني علیھ اضطراب أفكاره أو تخویفھوكل إشارة  أن تمنع عن الشاھد كل كلام بالتصریح أو التلمیح
  .ولھا أن تمتنع عن سماع شھادة شھود عن وقائع تري أنھا واضحة وضوحاً كافیاً

 
  [ 274[مادة 

 .لا یجوز استجواب المتھم إلا إذا قبل ذلك
ور الحقیقة عنھا من المتھم لظھ وإذا ظھر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، یري لزوم تقدیم إیضاحات

 .الإیضاحات ، بلفتھ القاضي إلیھا ، ویرخص لھ بتقدیم تلك
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لأقوالھ فى محضر جمع الاستدلالات أو  وإذا أمتنع المتھم عن الإجابة ، أو إذا كانت أقوالھ فى الجلسة مخالفة
  .أقوالھ الأولي التحقیق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة

  [ 275[مادة 
ثبات وشھود النفي یجوز للنیابة العامة ولمتھم ولكل من باقي الخصوم فى الدعوى بعد سماع شھادة شھود الإ

 .أن یتكلم
 .وفى كل الأحوال یكون المتھم أخر من یتكلم

وللمحكمة أن تمنع المتھم أو محامیھ من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر 
 .أقوالھ

 .ال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمھا بعد المداولةوبعد ذلك تصدر المحكمة قرارھا بإقف
 

  [ 276[مادة 
المحكمة وكاتبھا فى  یجب أن یحرر محضرا بما یجري فى جلسة المحاكمة ، ویوقع على كل صفحة منھ رئیس

تاریخ الجلسة ، وتبین لھ ما إذا كانت علنیة أو سریة ،  الیوم التالي على الأكثر ، ویشتمل ھذا المحضر على
 وعضو النیابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعین عنھم وشھادة اء القضاة الكاتبوأسم

الإجراءات التي تمت وتدون بھ  الشھود وأقوال الخصوم ، ویشارك فیھ إلى الأوراق التي تلیت ، وسائر
 الأحكام الصادرة ، بھ فى المسائل الفرعیة ، ومنطوق الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى

 .الجلسة وغیر ذلك مما یجري فى
  (1]( مكررا 276[مادة 

علیھا فى الأبواب الأول  یحكم على وجھ السرعة فى القضایا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص
لجرائم عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وا والثاني ، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع

من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة  308 ، 307 ، 306 ، 303 ، 302 المنصوص علیھا فى المواد
لسنھ  546  فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم1954 لسنھ 394والقانون رقم  الصحف

1954.  
ابقة قبل انعقاد الجلسة بیوم كامل الس ویكون تكلیف المتھم بالحضور أمام المحكمة فى القضایا المبینة بالفقرة

 .مواد الجنایات ، غیر مواعید مسافة الطریق فى مواد الجنح وثلاثة أیام كاملة فى
 .ویجوز أن یكون الإعلان بواسطة أحد المحضرین أو أحد رجال السلطة العامة

وإذا كانت القضیة المختصة ،  وتنظر القضیة فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعین من یوم إحالتھا على المحكمة
 .الاستئناف المختصة بتحدید جلسة فى المیعاد المذكور محالة على محكمة الجنایات ، یقوم رئیس محكمة

 
 الفصل السابع

 فى الشھود والأدلة الأخرى
 

  [ 277[مادة 
الضبط قبل الجلسة  یكلف الشھود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرین أو أحد رجال

فإنھ یجوز تكلیفھم بالحضور فى . بالجریمة  ع وعشرین ساعة غیر مواعید المسافة إلا فى حالة التلبسبأرب
ویجوز أن یحضر الشاھد فى الجلسة بغي إعلان . مأموري الضبط القضائي  أي وقت ولو شفھیا بواسطة أحد

 .طلب الخصوم بناء على
الضبط والإحضار ، إذا  شخص ولو بإصدار أمروللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي 

 .جلسة أخرى دعت الضرورة لذلك ، ولھا أن تأمر بتكلیفھ بالحضور فى
 .وللمحكمة أن تسمع شھادة أي إنسان یحضر من تلقاء نفسھ لإبداء معلومات فى الدعوى

  [ 278[مادة 
لھم ، ولا یخرجون منھا إلا  لمخصصةینادي على الشھود بأسمائھم ، وبعد الإجابة منھم یحجزون فى الغرفة ا

تسمع شھادتھ منھم یبقي فى قاعة الجلسة إلى حین إقفال باب  بالتوالي لتأدیة الشھادة أمام المحكمة ، ومن
شاھد أخر ،  ترخص لھ المحكمة بالخروج ، ویجوز عند الاقتضاء أن یبعد شاھد أثناء سماع المرافعة ما لم

 .وتسوغ مواجھة الشھود بعضھم ببعض
  (1 ](279[مادة 

بعد سماع أقوال النیابة العامة  إذا تخلف الشاھد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكلیفھ بھ ، جاز الحكم علیھ
 .المخالفات وثلاثین جنیھا فى الجنح ، وخمسین جنیھا فى الجنایات بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنیھات فى

جل الدعوى لإعادة تكلیفھ ، بالحضور ، ولھا أن تأمر ویجوز للمحكمة إذا رأت شھادتھ ضروریة أن یؤ
 .بالقبض علیھ وإحضاره
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  [ 280[مادة 
أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من  إذا حضر الشاھد بعد تكلیفھ بالحضور مرة ثانیة أو من تلقاء نفسھ ، وأبدى

 .الغرامة بعد سماع أقوال النیابة العامة
ضعف الحد الأقصى المقرر فى  یة ، جاز الحكم علیھ بغرامة لا تتجاوزوإذا لم یحضر الشاھد فى المرة الثان

وإحضاره فى نفس الجلسة ، أو فى جلسة أخرى تؤجل إلیھا  المادة السابقة ، وللمحكمة أن تأمر بالقبض علیھ
  .الدعوى

  [ 281[مادة 
وتسمع شھادتھ بعد إخطار إلیھ  للمحكمة إذا اعتذر الشاھد بأعذار مقبولة عن عدم أمكانة الحضور أن تنتقل

یحضروا بأنفسھم أو بواسطة وكلائھم ، وأن یوجھوا للشاھد  النیابة العامة وباقي الخصوم ، وللخصوم أن
  .لزوم توجیھھا إلیھ الأسئلة التي یرون
  [ 282[مادة 

الطرق إذا لم یحضر الشاھد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز لھ الطعن فى حكم الغرامة ب
 .المعتادة

  [ 283[مادة 
یجب على الشھود الذین بلغت سنھم أربع عشرة سنة ، أن یحلفوا یمیناً قبل أداء الشھادة على أنھم یشھدون 

  .بالحق ولا یقولون إلا الحق
 .ویجوز سماع الشھود الذین لم یبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف یمین على سبیل الاستدلال

  (1)[ 284[مادة 
لھ القانون فیھا بذلك ، حكم علیھ  إذا أمتنع الشاھد عن أداء الیمین أو عن الإجابة فى غیر الأحوال التي یجیز

عشرة جنیھات وفى مواد الجنح والجنایات بغرامة لا تزید عن مائتي  فى مواد المخالفات بغرامة لا تزید على
 .جنیھ

 .افعة یعفى من العقوبة المحكوم بھا علیھ كلھا أو بعضھاوإذا عدل الشاھد عن امتناعھ ، قبل إقفال باب المر
  [ 285[مادة 

 .لا یجوز رد الشھود لأي سبب من الأسباب
  [ 286[مادة 

الدرجة الثانیة ، وزوجة  یجوز أن یمتنع عن أداء الشھادة ضد المتھم أصولھ وفروعھ وأقاربھ وأصھاره إلى
الجریمة قد وقعت على الشاھد أو على أحد أقاربھ أو  كنوذلك ما لم ت. ولو بعد انقضاء رابطة الزوجیة 

 .كان ھو المبلغ عنھ ، أو إذا لم تكن ھناك أدلة إثبات أخرى أصھاره الأقربین ، أو إذا
  [ 287[مادة 

تسري أمام المحاكم الجنائیة القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاھد عن أداء الشھادة أو لإعفائھ 
 .من أدائھا

  [ 288[مادة 
 .یسمع المدعى بالحقوق المدنیة كشاھد ویحلف الیمین

  (1 ](289[مادة 
محضر جمع الاستدلالات أو أمام  للمحكمة أن تقرر تلاوة الشھادة التي أبدیت فى التحقیق الابتدائي ، أو فى

 .الأسباب أو قبل المتھم أو المدافع عنھ ذلك الخبیر إذا تعذر سماع الشاھد لأي سبب من
  [ 290[مادة 

التي أقرھا فى التحقیق ، أو من  إذا قرر الشاھد أنھ لم یعد یذكر واقعة من الوقائع یجوز أن یتلى من شھادتھ
 .بھذه الواقعة أقوالھ فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص

  .ةوكذلك الحال إذا تعارضت شھادة الشاھد التي أداھا فى الجلسة مع شھادتھ أو أقوالھ السابق
  [ 291[مادة 

 .للمحكمة أن تأمر ، ولو من تلقاء نفسھا ، أثناء نظر الدعوى بتقدیم أي دلیل تراه لازما لظھور الحقیقة
  [ 292[مادة 

 .للمحكمة سواء من تلقاء نفسھا ، أو بناء على طلب الخصوم ان تعین خبیرا واحدا أو أكثر فى الدعوى
  [ 293[مادة 

لیقدموا إیضاحات بالجلسة عن   أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراءللمحكمة من تلقاء نفسھا ،
 .أمام المحكمة التقاریر المقدمة منھم فى التحقیق الابتدائي أو

  [ 294[مادة 
 .إذا تعذر تحقیق دلیل أمام المحكمة ، جاز لھا أن تندب أحد أعضائھا أو قضایا أخر لتحقیقھ
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 الفصل الثامن

 لتزویر الفرعیةفى دعوى ا
 

  [ 295[مادة 
للنیابة العامة ولسائر الخصوم فى أیة حالة كانت علیھا الدعوى ، أن یطعنوا بالتزویر فى أیة ورقة من أوراق 

  .القضیة ومقدمة فیھا
  [ 296[مادة 

ون تعین فیھ الورقة المطع یحصل الطعن بتقریر فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى ، ویجب أن
 .فیھا بالتزویر والأدلة على تزویرھا

  [ 297[مادة 
الأوراق إلى النیابة العامة ،  إذا رأت الجھة المنظورة أمامھا الدعوى وجھا للسیر فى تحقیق التزویر ، تحیل

من الجھة المختصة ، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة  ولھا أن توقف الدعوى إلى أن یفصل فى التزویر
 .الورقة المطعون فیھا وقف علىأمامھا یت

 
  [ 298[مادة 

فى حالة إیقاف الدعوى یقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزویر بإلزام مدعى التزویر بغرامة 
 .قدرھا خمسة وعشرین جنیھا

  [ 299[مادة 
لغائھا أو تصحیحھا بالتزویر بإ إذا حكم بتزویر ورقة رسمیة ، كلھا أو بعضھا ، تأمر المحكمة التي حكمت
  .بمقتضاه حسب الأحوال ویحرر بذلك محضر یؤشر على الورقة

 
 

 الفصل التاسع
 فى الحكم

  [ 300[مادة 
لا تتقید المحكمة بما ھو مدون فى التحقیق الابتدائي أو فى محاضر جمع الاستدلالات ، إلا إذا وجد فى القانون 

 .نص على خلاق ذلك
  [ 301[مادة 

المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي یثبتھا المأمورون المختصون إلى أن تعتبر المحاضر 
 .تثبت ما ینفیھا

  (1 ](302[مادة 
ذلك لا یجوز لھ أن یبني حكمھ  یحكم القاضي فى الدعوى حسب العقیدة ، التي تكونت لدیة بكامل حریتھ ، ومع

یثبت أنھ صدر من أحد المتھمین أو الشھود تحت وطأه  لوكل قو. على أي دلیل لم یطرح أماه فى الجلسة
 .یھدر ولا یعول علیھ الإكراه أو التھدید بھ

 
  [ 303[مادة 

یصدر الحكم فى الجلسة العلنیة ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سریة ، ویجب إثباتھ فى محضر الجلسة 
 .ویوقع علیھ رئیس المحكمة والكاتب

الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان   الوسائل اللازمة لمنھ المتھم من مغادرة قاعةوللمحكمة أن تأمر باتخاذ
ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسھ ، إذا كانت الواقعة مما یجوز  حضوره فى الجلسة التي یؤجـل لـھا الحكم ،

 . الاحتیاطي فیھا الحبس
  [ 304[مادة 

ببراءة المتھم ویفرج عنھ إن كان  عاقب علیھا تحكم المحكمةإذا كانت الواقعة غیر ثابتة أو كان القانون لا ی
 .محبوسا من أجل ھذه الواقعة وحدھا

 .إما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا علیھا ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون
  (1 ](305[مادة 

بواسطة الصحف أو غیرھا من   الجنح التي تقعإذا تبین للمحكمة الجزئیة أن الواقعة جنایة أو أنھا جنحة من
 .وتحلیھا إلى النیابة العامة لاتخاذ ما یلزم فیھا طرق النشر على غیر الأفراد ، تحكم بعدم اختصاصھا

  ملغاة)1 ] (306[مادة 
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  [ 307[مادة 
ا لا یجوز بالحضور ، كم لا یجوز معاقبة المتھم عن واقعة غیر التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكلیف

 .الحكم على غیر المتھم المقامة علیھ الدعوى
  [ 308[مادة 

التھمة بإضافة الظروف  للمحكمة أن تغیر فى حكمھا الوصف القانوني للفعل المسند للمتھم ، ولھا تعدیل
الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكلیف  المشددة التي تثبت من التحقیق أو من المرافعة فى

 .بالحضور
ولھا أیضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سھو فى عبارة الاتھام مما یكون فى أمر الإحالة ، أو فى طلب 

 .التكلیف بالحضور
وعلى المحكمة أن تنبھ المتھم إلى ھذا التغییر ، وأن تمنحھ أجلا لتحضیر دفاعھ بناء على الوصف أو التعدیل 

 .الجدید إذا طلب ذلك
  (1 ](309[مادة 

یطلبھا المدعي بالحقوق  كل حكم یصدر فى موضوع الدعوى الجنائیة یجب أن یفصل فى التعویضات التي
یقیمھا المتھم على المدعي بالحقوق المدنیة طبقا للمادة  المدنیة أو المتھم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التي

 .القانون من ھذا) 267(
ینبني علیھ إرجاء الفصل فى  ات یستلزم إجراء تحقیق خاصومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعویض

 .المدنیة إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات الدعوى الجنائیة ، فعندئذ تحیل المحكمة الدعوى
  [ 310[مادة 

یشتمل على بیان الواقعة  یجب أن یشتمل الحكم على الأسباب التي بني علیھا وكل حكم بالإدانة یجب أن
 .یشیر إلى نص القانون الذي حكم بموجبھ عقوبة والظروف التي وقعت فیھا ، وأنالمستوجبة لل

 
  [ 311[مادة 

 .یجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التي تقدم لھا من الخصوم وتبین الأسباب التي تستند إلیھا
 [ 312[مادة 

ویوقع علیھ رئیس المحكمة  . انیحرر الحكم بأسبابھ كاملا خلال ثمانیة أیام من تاریخ صدروه بقدر الامك
أو من المحكمة الجزئیة وكان القاضي الذي أصدره قد  وكاتبھا ،وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد

 لرئیس محكمة الاستئناف أو رئیس المحكمة الابتدائیة حسب الأحوال أن یوقع وضع أسبابھ بخطھ ، ویجوز
تلك الأسباب ، فإذا لم یكن   أحد القضاة لتوقیع علیھا بناء علىبنفسھ على نسخة الحكم الأصلیة ، أو بندب

 .الأسباب القاضي قد كتب الأسباب بخطھ الحكم لخلوه من
وعلى كل حالة یبطل الحكم إذا  ولا یجوز تأخیر توقیع الحكم على الثمانیة أیام المقررة إلا لأسباب قویة ،

ادراً بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن یعطي صاحب ص مضي ثلاثون یوما دون حصول التوقیع ، ما لم یكن
 .شھادة بعدم توقیع الحكم فى المیعاد المذكور الشأن بناء على طلبھ ،

 
 الفصل العاشر
 فى المصاریف

 
  [ 313[مادة 

 .كل من حكم علیھ فى جریمة ، یجوز إلزامھ بالمصاریف كلھا ، أو بعضھا
  [ 314[مادة 

 . الحكم الابتدائي جاز إلزام المتھم المستأنف بكل مصاریف الاستئناف أو بعضھاإذا حكم فى الاستئناف بتأیید
  [ 315[مادة 

إذا برئ المحكوم علیھ غیابیاً بناء على معارضتھ یجوز إلزامھ بكل أ وبعض مصاریف الحكم الغیابي 
 .وإجراءاتھ

  [ 316[مادة 
متھم المحكوم علیھ ، إذا لم یقبل طلبھ أو إذا لمحكمة النقض أن تحكم بمصاریف الطعن كلھا أو بعضھا على ال

  .رفض
 

  [ 317[مادة 
فالمصاریف التي یحكم لھا  إذا حكم على عدة متھمین بحكم واحد لجریمة واحدة فاعلین كانوا أو شركاء

 .بینھم على خلاف ذلك أو إلزامھم بھا متضامنین تحصل منھم بالتساوي ، ما لم یقض الحكم بتوزیعھا
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  [ 318[مادة 
 .إذا لم یحكم على المتھم بكل المصاریف ، وجب أن یحدد فى الحكم مقدار ما یحكم بھ علیھ منھا

  [ 319[مادة 
تقدیر المصاریف وكیفیة  یكون المدعي بالحقوق المدنیة ملزما للحكومة بمصاریف الدعوى ، ویتبع فى

 .تحصیلھا ما ھو وارد فى لائحة الرسوم القضائیة
  [ 320[مادة 

بالمصاریف التي تحملھا ،  كم بإدانة المتھم فى الجریمة ، وجب الحكم علیھ للمدعي بالحقوق المدنیةإذا ح
 .ھذه المصاریف كان غیر لازم وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارھا إذا رأت أن یعض

 فى التي استلزمھا دخولھ إلا أنھ إذا لم یحكم للمدعي بالحقوق المدنیة بتعویضات تكون علیھ المصاریف
یجوز تقدیر ھذه المصاریف على نسبھ تبین فى  الدعوى ، أما إذا قضي لھ ببعض التعویضات التي طلبھا
 .الحكم

  [ 321[مادة 
 .یعامل المسئول عن الحقوق المدنیة معاملة المتھم فیما یختص بمصاریف الدعوى المدنیة

  [ 322[مادة 
المسئول عن الحقوق المدنیة  أو بعضھا ، وجب إلزامإذا حكم على المتھم بمصاریف الدعوى الجنائیة كلھا 

المحكوم المصاریف المحكوم بھا من كل منھما  معھ بما حكم بھ ، وفى ھذه الحالة تحصل المصاریف
 .بالتضامن

 
 

 الفصل الحادي عشر
 فى الأوامر الجنائیة

 
  (1 ](323[مادة 

الحبس أو الغرامة التي یزید حدھا  فیھا بعقوبةللنیابة العامة فى مواد الجنح التي لا یوجب القانون الحكم 
بحسب ظروفھا تكفي فیھا عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف  الأدنى على ألف جنیھ ، إذا رأت أن الجریمة

المحكمة  العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب رده والمصاریف ، أن تطلب من قاضي جنیھ فضلا عن
بأمر یصدره بناء على محضر جمع   نظر الدعوى أن یوقع العقوبة على المتھمالجزئیة التي من اختصاصھا

 .إجراء تحقیق أو سماع مرافعة الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغیر
 

  (1 ](324[مادة 
التكمیلیة والتضمینات وما یجب  لا یقضي فى الأمر الجنائي بغیر الغرامة التي لا تجاوز ألف جنیھ والعقوبات

  .برفض الدعوى المدنیة أو بوقف تنفیذ العقوبة  والمصاریف ویجوز أن یقضي فیھ بالبراءة أورده
  (2 ](325[مادة 

 -: برفض القاضي إصدار الأمر إذا رأي
 . أنھ لا یمكن الفصل فى الدعوى بحالتھا التي ھي علیھا أو بدون تحقیق أو مرافعة] أولا  ]

متھم أو لأي سبب أخر ، تستوجب توقیع عقوبة اشد من الغرامة التي أن الواقعة نظرا لسوابق ال] ثانیا  ]
 .یجوز صدور الأمر بھا

. الطعن فى ھذا القرار ویصدر القاضي قراره بالرفض بتأشیرة على الطلب الكتابي المقدم لھ ، ولا یجوز
 . العادیة ویترتب على قرار الرف وجوب السیر فى الدعوى بالطرق

  (1]( مكررا 325[مادة 
اختصاصھا نظر الدعوى ،  لكل عضو نیابة ، من درجة وكیل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التي من

الحكم فیھا بالحبس أو بالغرامة التي یزید حدھا الأدنى  إصدار المر الجنائي فى الجنح التي لا یوجب القانون
الأمر  ب رده والمصاریف ویكون إصدارفصلا عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یج على خمسمائة جنیھ

بغیر الغرامة التي لا تزید على  الجنائي وجوبیا فى المخالفات التي لا یري حفظھا ، ولا یجوز أن یؤمر
 .والتضمینات وما یجب رده والمصاریف خمسمائة جنیھ والعقوبات التكمیلیة

القانون فى ظرف عشرة أیام  خطأ فى تطبیقوللمحامى العام ورئیس النیابة ، حسب الأحوال ، أن یلغي الأمر ل
  .كأن لم یكن ووجوب السیر فى الدعوى بالطرق العادیة من تاریخ صدوره ، ویترتب على ذلك اعتبار الأمر

 
  (1 ](326[مادة 

یجب أن یعین فى الأمر فضلا عما قضى بھ اسم المتھم والواقعة التي عوقب من أجلھا ومادة القانون التي 
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 .طبقت
وزیر العدل ، ویجوز أن یكون   الأمر إلى المتھم والمدعى بالحقوق المدنیة على النموذج الذي یقررهویعلن

 .الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة
  [ 327[مادة 

الخصوم أن یعلنوا عدم قبولھم  للنیابة العامة أن تعلن عدم قبولھا للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي
ویكون صدور الأمر بالنسبة للنیابة العامة ومن تاریخ إعلانھ   من القاضي أو وكیل النائب العام ،للأمر الصادر

 .الخصوم ویترتب على ھذه التقریر سقوط الأمر واعتباره كأن لم یكن بالنسبة لباقي
) 233(دة المواعید المقررة فى الما ویحدد الكاتب الیوم الذي تنظر فیھ الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة

، ویكلف باقي الخصوم والشھود بالحضور فى المیعاد المنصوص  وینبھ على المقرر بالحضور فى ھذا المیعاد
 .(400) علیھ فى المادة

 .أما إذا لم یحصل اعتراض على الأمر بالطریقة المتقدمة یصبح نھائیا واجب التنفیذ
 .(1(یة أمام المحاكم المدنیةولا یكون لما قضي بھ الأمر فى موضوع الدعوى الجنائیة حج

  (2 ](328[مادة 
إذا حضر الخصم الذي لم یقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجھتھ وفقا للإجراءات 

 .العادیة
 .وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضي بھا الأمر الجنائي

 .ضر تعود للأمر قوتھ ، ویصبح نھائیا واجب التنفیذأما إذا لم یح
  [ 329[مادة 

الیوم المحدد لنظر  إذا تعدد المتھمون وصدر ضدھم أمر جنائي وقرروا عدم قبولھ ، وحضر بعضھم فى
المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ویصبح الأمر نھائیا  الدعوى ولم یحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق
 .م یحضربالنسبة لمن ل

  [ 330[مادة 
لعدم إعلانھ بالأمر ، أ ولغیر ذلك  إذا أدعي المتھم عند التنفیذ علیھ أن حقھ فى عدم قبول المر لا یزال قائما

الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال أخر  من الأسباب أو أن مانعاً قھریا منعھ من
أمكان الفصل فیھ  در المر ، لیفصل فیھ بغیر مرافعة ، إلا إذا رأي عدمیقدم الإشكال الذي أص فى التنفیذ ،

الإشكال وفقا للإجراءات العادیة ، ویكلف المتھم  بحالتھ أو بدون تحقیق أ ومرافعة ویحدد یوما لینظر فى
  . (328(المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقا للمادة  وباقي الخصوم فى الیوم

 
 

 لثاني عشرالفصل ا
 فى أوجھ البطلان

 
  [ 331[مادة 

 .یترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوھري
  [ 332[مادة 

أو بولایتھا بالحكم فى الدعوى أو  إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكیل المحكمة
علیھا أو بغیر ذلك مما ھو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك  المعروضةباختصاصھا من حیث نوع الجریمة 

 .كانت علیھا الدعوى وتقضي بھ المحكمة ولو بغیر طلب بھ فى أیة حالة
  [ 333[مادة 

الإجراءات الخاصة بجمع  فى غیر الأحوال المشار إلیھ فى المادة السابقة ، یسقط الحق فى الدفع ببطلان
بالجلسة فى الجنح والجنایات إذا كان للمتھم محام وحصل  تحقیق الابتدائي أو التحقیقالاستدلالات أو ال

 .اعتراض منھ الإجراء بحضوره بدون
أما فى مواد المخالفات فیعتبر الإجراء صحیحا ، إذا لم یعترض علیھ المتھم ، ولو لمل یحضر معھ محام فى 

 . الجلسة
 . لنیابة العامة إذا لم تتمسك بھ فى حینھوكذلك یسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة ل

  [ 334[مادة 
ببطلان ورقة التكلیف بالحضور  إذا حضر المتھم فى الجلسة بنفسھ أو بواسطة وكیل عنھ فلیس لھ أن یتمسك

استیفاء أي نقص وإعطاءه میعادا لتحضیر دفاعھ قبل البدء فى  ، وغنما لھ أن یطلب تصحیح التكلیف ، أو
  .وعلى المحكمة إجابتھ إلى طلبة سماع الدعوى ،

  [ 335[مادة 
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 .یجوز للقاضي أن یصحح ولو من تلقاء نفسھ ، كل إجراء یتبین لھ بطلانھ
  [ 336[مادة 

 .إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنھ یتناول جمیع الآثار التي تترتب علیھ مباشرة ، ولزم إعادتھ متى أمكن ذلك
  (1 ](337[مادة 

المستأنفة منعقدة فى غرفة  ى حكم أو فى صادر من قاضي التحقیق أو من محكمة الجنحإذا وقع خطأ مادي ف
التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحیح الخطأ من تلقاء  المشورة ولم یكن بترتب علیھ البطلان تتولى الھیئة

 .أحد الخصوم وذلك بعد تكلیفھم بالحضور نفسھا ، أو بناء على طلب
ویؤشر بالأمر الذي یصدر على ھامش . المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ویقتضي بالتصحیح فى غرفة 

  .الحكم أو الأمر
 .ویتبع ھذا الإجراء فى تصحیح اسم المتھم ولقبھ

 
 
 

 الفصل الثالث عشر
 فى المتھمین المعتوھین

 
  (1 ](338[مادة 

الجزئي كطلب النیابة العامة أو  إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتھم العقلیة یجوز لقاضي التحقیق أو للقاضي
أن یأمر بوضع المتھم إذا كان محبوسا احتیاطیا تحت  المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى حسب الأحوال

 الحكومیة المخصصة لذلك لمدة أو لمدة لا یزید مجموعھا على خمسة وأربعین یوما الملاحظة فى أحد المحال
 .ع عن المتھم إن كان لھ مدافع، یعد سماع أقوال النیابة العامة والمداف

 .ویجوز إذا لم یكن المتھم محبوسا احتیاطیا أن یأمر بوضعھ تحت الملاحظة فى أي مكان أخر
  (2 ](339[مادة 

بعد وقوع الجریمة ، یوقف  إذا ثبت أن المتھم غیر قادر على الدفاع عن نفسھ بسبب عاھة فى عقلھ ، طرأت
 .ود إلیھ رشدهرفع الدعوى علیھ أو محاكمتھ حتى یع

أو المحكمة المنظورة أمامھا  ویجوز فى ھذه الحالة لقاضي التحقیق أو للقاضي الجزئي كطلب النیابة العامة ،
عقوبتھا الحبس إصدار الأمر بحجز المتھم فى أحد المحال المعدة  الدعوى ، إذا كانت الواقعة جنایة أو جنحة
  .العقلیة إلى أن یتقرر إخلاء سبیلھ للأمراض

  [ 340[مادة 
 .لا یحول إیقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقیق التي یري أنھا مستعجلة أو لازمة

  [ 341[مادة 
المتھم تحت الملاحظة ، أو   تخصم المدة التي یقضیھا339 ، 338فى الحالة المنصوص علیھا فى المادتین 

 .فى الحجز من مدة العقوبة التي یحكم بھا علیھ
  (1 ](342[مادة 

بسبب عاھة فى عقلة تأمر الجھة  إذا صدر أمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتھم ، وكان ذلك
جنایة أو جنحة عقوبتھا الحبس بحجز المتھم فى أحد المحال  التي أصدرت المر أو الحكم إذا كانت الواقعة

بعد الاطلاع  و الحكم بالإفراج عنھ ، وذلكالعقلیة إلى أن تأمر الجھة التي أصدرت الأمر أ المعدة للأمراض
تراه لازما للتثبت من أن المتھم قد عاد إلى  على تقریر مدیر المحل وسماع أقوال النیابة العامة ، وإجراء ما

 .رشده
 

 الفصل الرابع عشر
 (1(فى محاكمة الأحداث

 
 .بشأن الأحدث الصادر 1974 لسنھ 31ملغاة بالقانون رقم ] 364[ إلى  ] 343[ المواد من 

 
 

 الفصل الخامس عشر
 فى حمایة المجني علیھم من الصغار المعتوھین

 
 (1 ] (365[مادة 
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عشرة سنة ، بتسلیمھ  یجوز عند الضرورة فى كل جنایة أو جنحة تقع على نفس الصغیر الذي لم یبلغ خمس
ن وزارة الشئون معھد خیري معترف بھ م إلى شخص مؤتمن یتعھد بملاحظتھ والمحافظة علیھ ، أو إلى

ویصدر النیابة العامة أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النیابة  الاجتماعیة ، حتى یفصل فى الدعوى
 . من المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى على حسب الأحوال العامة أو

و مستشفي مؤقتا فى مصحة أ وإذا وقعت الجنایة أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز أن یصدر الأمر بإیداعھ
 .الأحوال للأمراض العقلیة أو تسلیمھ إلى شخص مؤتمن على حسب

 
 الباب الثالث

 فى محاكم الجنایات
 

 الفصل الأول
 فى تشكیل محاكم الجنایات وتحدید أدوار انعقادھا

 
 [ 366[مادة 

 ستشاریھاتشكل محكمة أو أكثر للجنایات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منھا من ثلاثة من م
. 

فى جنایة من الجنایات  ومع ذلك تشمل محكمة الجنایات من مستشار فرد من بین رؤساء الدوائر عند النظر
 فى شان 1954 لسنھ 394العقوبات وفى القانون رقم   من قانون240 ، 51المنصوص علیھا فى المادتین 
بجنایة   مرتبطة ارتباطا غیر قابل للتجزئةما لم تكن ھذه الجنایة. المعدلة لھ  الأسلحة والذخائر والقوانین

ھي المختصة بنظر الدعوى  أخرى غیر ما ذكر ، فتكون محكمة الجنایات المشكلة من ثلاثة مستشارین
 .برمتھا

على خمس سنین ، فإذا رأي أن  ولا یجوز للمستشار الفرد أن یقي بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزید
الحد ، أو أن الجنایة المعروضة علیھ لیست من  ضاء بعقوبة تجاوز ھذاظروف الدعوى تستوجب الق

 بجنایة أخرى لا یختص بھا ، وجب علیھ إحالة الدعوى إلى محكمة الجنایات اختصاصھ ، أو أنھا مرتبطة
 .فیھا المشار علیھا فى الفقرة الأولي التي یتعین علیھا فى ھذه الأحوال أن تفصل

وقبل تحقیقھا بالجلسة جنایة  . المذكورة أن الواقعة كما ھي مبینة فى أمر الإحالةوإذا رأت محكمة الجنایات 
  .فلھا أن تحیلھا إلیھ من الجنایات التي یختص المستشار الفرد بنظرھا

  (1]( مكررا 366[مادة 
 ـ رئیس محاكم الاستئناف تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنایات ـ یكون رئیس كل منھا بدرجة "

والثانى والثانى مكرر و الثالث والرابع من الكتاب الثاني  لنظر الجنایات المنصوص علیھا فى الأبواب الأول
 . " والجرائم المرتبطة بتلك الجنایات ، ویفصل فى ھذه القضایا على وجھ السرعة من قانون العقوبات

 
  (2 ] (367[مادة 

رئیسھا ، من یعھد إلیھ من  تئناف فى كل سنة بناء على طلبتعین الجمعیة العامة لكل محكمة من محاكم الاس
 .مستشار بھا قضاة بمحاكم الجنایات

الجنایات یستبدل بھ أخر من  وإذا حصل مانع لأحد المستشارین المعینین لدور من أدوار انعقاد محكمة
 .المستشارین یندیھ رئیس محكمة الاستئناف

التي تنعقد بھا محكمة   المحكمة الابتدائیـة الكائن بالجھةویجوز عند الاستعجال أن یجلس مكانھ رئیس
 .یشترك فى الحكم أكثر من واحد من غیر المستشارین الجنایات أو وكیلھا ، ولا یجوز فى ھذه الحالة أن

  [ 368[مادة 
 ما تشملھ دائرة المحكمة تنعقد محاكم الجنایات فى كل جھة بھا محكمة ابتدائیة وتشمل دائرة اختصاصھا

الجنایات فى مكان أخر یعینھ وزیر العدل بناء على طلب  الابتدائیة ویجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة
 .رئیس محكمة الاستئناف

  [ 369[مادة 
 .تنعقد محاكم الجنایات كل شھر ، ما لم یصدر قرار من وزیر العدل یخالف ذلك

  [ 370[مادة 
من وزیر العدل ، بناء على طلب  نعقاد قبلھ بشھر على الأقل ، بقراریحدد تاریخ افتتاح كل دور من أدوار الا

 . الرسمیة رئیس محكمة الاستئناف ، وینشر فى الجریدة
  [ 371[مادة 

یعد فى كل دور جدول للقضایا التي تنظر فیھ ، وتوالي محكمة الجنایات جلساتھا إلى أن تنتھي القضایا 
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 .المقیدة بالجدول
  (1 ](372[مادة 

یندب أحد رؤساء المحاكم  ز لوزیر العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئیس محكمة الاستئناف ، أنیجو
مدة دور واحد من أدوار انعقادھا ویجوز لھ ندبھ لأكثر من  الابتدائیة أو وكلائھا للجلوس بمحكمة الجنایات ،

 . مجلس القضاء الأعلى دور واحد بموافقة
  (2 ](373[مادة 

 . من القانون214 واصبح أحكامھا ضمن أحكام المادة 1981 لسنھ 170بالقانون رقم ملغاة ضمنا 
تحال الدعوى إلى محكمة الجنایات أو المستشار الفرد بناء على أمر من مستشار ) 373(وكان نص المادة 

 .الإحالة
جنایات ، ویكون لھ ما محاكم ال ینبع فى الدعاوى حتى ینظرھا المستشار الفرد الأحكام والأوضاع المقررة أمام

 .لرئیس محكمة الجنایات من سلطة فى ذلك
 

 الفصل الثاني
 فى الإجراءات أمام محاكم الجنایات

 
  [ 374[مادة 

 .یكون تكلیف المتھم والشھود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانیة أیام كاملة على الأقل
  (1 ](375[مادة 

منتدبا من قبل قاضي  لذي یثبت صحتھ یجب على المحامي سواء أكانفیما عدا حالة العذر ، أو المانع ا
أو المستشار الفرد ، أم كان موكلا من قبل المتھم أن  التحقیق أو النیابة العامة ، أو رئیس محكمة الجنایات

وز تتجا الجلسة أو یعین من یقوم مقامھ ، وإلا حكم علیھ من محكمة الجنایات بغرامة لا یدافع عن المتھم فى
 .خمسین جنیھا مع الإخلال بالمحاكم التأدیبیة إذا اقتضتھا الحال

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لھا أنھ كان من المستحیل علیھ أن یحضر فى الجلسة بنفسھ أو أن 
 .ینیب عنھ غیره

  [ 376[مادة 
جنایات أو المستشار الفرد أن ال للمحامي المنتدب من قبل قاضي التحقیق أو النیابة العامة أو رئیس محكمة

كان المتھم فقیرا ، وتقدیر المحكمة ھذه الأتعاب فى حكمھا فى  یطلب تقدیر أتعاب لھ على الخزانة العامة إذا
 .الدعوى

  .ولا یجوز الطعن فى ھذا التقریر بأي وجھ
  . ب المذكورةویجوز للخزانة متى زالت حالة فقرة المتھم ، أن تستصدر علیھ أمر تقدیر بأداء الأتعا

  [ 377[مادة 
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائیة یكونون مختصین ، دون غیرھم 

 .بالمرافعة أمام محكمة الجنایات
 [ 378[مادة 

لیھ تنظر فیھ القضیة وع على رئیس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضیة أن یحدد الدور الذي یجب أن
صور ملفات القضایا إلى المستشارین المعینین للدور  أن یعد جدول قضایا كل دور من أوار الانعقاد ویرسل

 .بإعلان المتھم والشھود بالدور وبالیوم الذي یحدد لنظر القضیة الذي أحیلت إلیھ ، ویأمر
 سواء فى ذات الدور أو فى وإذا دعت أسباب جدیة لتأجیل نظر القضیة ، فیجب أن یكون التأجیل لیوم معین ،

 .دور مقبل
  [ 379[مادة 

یعارض فى سماع شھادة  لكل من النیابة العامة والمتھم والمدعي بالحقوق المدنیة والمسئول عنھا ، أن
 .الشھود الذین لم یسبق إعلانھم بأسمائھم

  [ 380[مادة 
أن تأمر بحبسھ احتیاطیا ،  ره ، ولھالمحكمة الجنایات فى جمیع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتھم وإحضا

 .المحبوس احتیاطیا وأن تفرج بكفالة أو بغیر كفالة عن المتھم
  (1 ](381[مادة 

 .تتبع أمام محاكم الجنایات جمیع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ینص القانون على خلا ذلك
ویجب علیھا قبل أن تصدر  لا بإجماع آراء أعضائھا ،ولا یجوز لمحكمة الجنایات أن تصدر حكما بالإعدام إ

أوراق القضیة إلیھ ، فإذا لم یصل رأیھ إلي المحكمة  ھذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمھوریة ویجب إرسال
 . التالیة لإرسال الأوراق إلیھ ، حكمت المحكمة فى الدعوى خلال العشرة الأیام
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 . قیام مانع لدیھ یندب وزیر العدل بقرار منھ من یقوم مقامھوفى حالة خلو وظیفة المفتي أو غیابھ أو
 .ولا یجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنایات إلا بطریق النقض أو إعادة النظر

  [ 382[مادة 
تحقیقھا بالجلسة ، تعد جنحة فلھا  إذا رأت محكمة الجنایات أن الواقعة كما ھي مبینة فى أمر الإحالة ، وقبل

 .المحكمة الجزئیة لاختصاص وتحلیھا إلىان تحكم بعدم ا
  .أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقیق ، تحكم فیھا

  [ 383[مادة 
لا وجھ لھذا الارتباط ، أن  لمحكمة الجنایات ،إذا أحیلت إلیھا جنحة مرتبطة بجنائیة ورأت قبل تحقیقھا أن

 .تفصل الجنحة وتحلیھا إلى المحكمة الجزئیة
 
 

 الفصل الثالث
 الإجراءات الجنائیة التي تتبع فى مواد الجنایاتفى 

 فى حق المتھمین الغائبین
 

  (1 ](384[مادة 
بعد إعلانھ قانونا بأمر الإحالة  إذا صدر أمر بإحالة متھم بجنایة إلى محكمة الجنایات ولم یحضر یوم الجلسة

ؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تحكم فى غیبتھ ، ویجوز لھا أن ت وورقة التكلیف بالحضور یكون للمحكمة أن
 .تكلیفھ بالحضور

  ملغاة) 2 ](385[مادة 
 (3 ](386[مادة 

النیابة العامة والمدعى بالحقوق  یتلى فى الجلسة أمر الإحالة ، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتھم وتبدى
، ثم تفصل فى وتسمع المحكمة الشھود ، إذا رأت ضرورة لذلك  المدنیة ، إن وجد ، أقوالھما وطلباتھما

 .الدعوى
  [ 387[مادة 

بالحضور بمحل إقامة إن كان معلوما  إذا كان المتھم مقیما خارج مصر ، یعلن إلیھ أمر الإحالة وورقة التكلیف
بشھر على الأقل ، غیر مواعید المسافة فإذا لم یحضر بعد إعلانھ  ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى

 .فى غیبتھ یجوز الحكم
  [ 388[دة ما

ذلك یجوز أن یحضر وكیلھ أو  لا یجوز لأحد أن یحضر أمام المحكمة لیدافع أو ینوب عن المتھم الغائب ، ومع
فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول ، تعین میعادا  أحد أقاربھ أو أصھاره ویبدي عذره فى عدم الحضور ،

 .الحضور المتھم أمامھا
  ملغاة) 1 ](389[مادة 

  [ 390[مادة 
أموالھ أو أن یدیرھا ، أو أن  كل حكم یصدر بإدانة فى غیبة المتھم یستلزم حتما حرمانھ من أن یتصرف فى

 .بع المحكوم علیھ یكون باطلا من نفسھ یرفع أیة دعوى باسمھ وكل تصرف أو التزام یتعھد
ا بناء على طلب النیابة العامة لإدارتھ وتعین المحكمة الابتدائیة الواقع فى دائرتھا أموال المحكوم علیھ حارسا

أن تلزم الحارس الذي تنصبھ بتقدیم كفالة ، ویكون تابعا لھا فى  ، أو كل ذي مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة
 .یتعلق بالحراسة وتقدیم الحساب جمیع ما

  [ 391[مادة 
الأحوال لقانون  تنتھي الحراسة بصدور حكم حضور فى الدعوى أو بموت المتھم حقیقة أو حكما وفقا

 .إداراتھ الشخصیة ، وبعد انتھاء الحراسة یقدم الحارس حسابا عن
  [ 392[مادة 

 .ینفذ من الحكم الغیابي كل العقوبات التي یمكن تنفیذھا
  [ 393[مادة 

 .یجوز تنفیذ الحكم بالتضمینات من وقت صدروه
لاف ذلك أو تقرر المحكمة ویجب على المدعي بالحقوق المدنیة أن یقدم كفالة ما لم ینص الحكم على خ

 .الابتدائیة إعفاؤه منھا
 .وتنتھي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم

  [ 394[مادة 
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لا یسقط الحكم الصادر غیابیا من محكمة الجنایات فى جنایة بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بھا 
 .ویصبح الحكم نھائیا بسقوطھا

  (1 ] (395[مادة 
المدة ، یحدد رئیس محكمة  إذا حضر المحكوم علیھ من غیبیھ ، أو قبض علیھ قبل سقوط العقوبة بمضي "

المقبوض علیھ محبوسا بھذه الجلسة ، وللمحكمة أن  الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ویعرض
 لحكم الغیابى سواء فیمااحتیاطیا حتى الانتھاء من نظر الدعوى ، ولا یسقط ا تأمر بالإفراج عنھ أو حبسھ

ولا یجوز للمحكمة فى ھذه  یتعلق بالعقوبة أو التعویضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ،
 . " الحالة التشدید عما قضى بھ الحكم الغیابى

 .إذا كان الحكم السابق بالتضمینات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلھا أو بعضھا
 .توفي من حكم علیھ فى غیبتھ یعاد الحكم فى التضمینات فى المواجھة الورثةوإذا 

  [ 396[مادة 
 .لا یترتب على غیاب متھم تأخیر الحكم فى الدعوى بالنسبة لغیره من المتھمین معھ

  [ 397[مادة 
م محكمة الجنح ، المعمول بھا أما إذا غاب المتھم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنایات تنبع فى شانھ الإجراءات
 .ویكون الحم الصادر فیھا قابلا لمعارضة

 
 الكتاب الثالث

 فى طرق الطعن فى الأحكام
 
 

 الباب الأول
 فى المعارضة

 
  (1 ](398[مادة 

المتھم أو من المسئول عن  تقبل المعارضة فى الأحكام الغیابیة الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من
لإعلانھ بالحكم الغیابي خلاف میعاد المسافة القانونیة ، ویجوز  رة أیام التالیةالحقوق المدنیة فى ظرف العش
 . الإعلان بملخص على النموذج الذي یقرره وزیر العدل أن یحكم ھذا

بالنسبة غلیھ فیما یختص  ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم یحصل لشخص المتھم فان میعاد المعارضة
الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى   یوم عملھ بحصولبالعقوبة المحكوم بھا یبدأ من

 .بمضي المدة
 بواسطة أحد 241 إلى 238للمواد  ویجوز أن یكون إعلان الأحكام الغیابیة والأحكام المعتبرة حضوریة طبقا

 .(1 (234علیھا فى الفقرة الثانیة من المادة  رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص
  [ 399[مادة 

 .لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنیة
  (2 ](400[مادة 

الجلسة التي حددت لنظرھا  تحصل المعارضة بتقریر فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم یثبت فیھ تاریخ
قي الخصوم فى الدعوى ویجب على النیابة العامة تكلیف با ویعتبر ذلك إعلانا لھا ولو كان التقریر من وكیل ،
 .الشھود للجلسة المذكورة بالحضور وإعلان

 
  [ 401[مادة 

التي أصدرت الحكم الغیابي ،  یترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة
 .المعارضة المرفوعة منھ ولا یجوز بأیة حال أن یضار المعارض بناء على

المعارضة كان لم یكن ،  لمعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبرومع ذلك إذا لم یحضر ا
إجرائیة لا تجاوز مائة جنیھ فى مواد الجنح ولا تجاوز  ویجوز للمحكمة فى ھذه الحالة أن تحكم علیھ بغرامة

 نسبةالمخالفات ، ولھا أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بال عشرة جنیھات فى مواد
 .(1(القانون من ھذا ) 467( للتعویضات المحكـوم بھا ، وذلك حسب مـا ھـو مقرر بـالمادة 

وللمحكمة فى ھذه الحالة أن تحكم  ولا تقبل من المعارضة بأي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غیبتھ ،
لجنح ولا تقل عن عشرة ولا تجاوز مائتي جنیھ فى مواد ا علیھ بغرامة إجرائیة لا تقل عن خمسین جنیھا

 .(عشرین جنیھا فى مواد المخالفات جنیھات ولا تجاوز
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 الباب الثاني
 فى الاستئناف

 
  (2 ](402[مادة 

الجنائیة من المحكمة الجزئیة فى مواد  لكل من المتھم والنیابة العامة أن یستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى
حدى الجنح المعاقب علیھا بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنیھ فضلا فى إ الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا

تأویلھ أو لوقوع  والمصاریف فلا یجوز استئنافھ إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبیقھ أو فى عن الرد
 .بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم

 :فھاأما الأحكام الصادرة منھا فى مواد المخالفات فیجوز استئنا
 .من المتھم إذا حكم علیھ بغیر الغرامة والمصاریف .1

 .من النیابة العامة إذا طلبت الحكم بغیر الغرامة والمصاریف وحكم ببراءة المتھم أو لم یحكم بما طلبتھ .2
العامة إلا لمخالفة القانون أو  وفیما عدا ھاتین الحالتین لا یجوز رفع الاستئناف من المتھم أو من النیابة

 .الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم الخطأ فى تطبیقھ أو تأویلھ ولوقوع بطلان فى
  [ 403[مادة 

المخالفات والجنح من المدعى  یجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنیة فى المحكمة الجزئیة فى
وحدھا ، إذا كانت التعویضات فیما یختص بالحقوق المدنیة  بالحقوق المدنیة ومن المسئول عنھا أو المتھم

  .النصاب الذي یحكم فیھ للقاضي الجزئي نھائیا المطلوبة تزید على
  [ 404[مادة 

 32تقبل التجزئة ، فى حكم المادة  یجوز استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضھا ببعض ارتباطاً لا
 .نف إلا بالنسبة لبعض ھذه الجرائم فقطجائزا للمستأ من قانون العقوبات ، ولو لم یكن الاستئناف

  [ 405[مادة 
لا یجوز ، قبل أن یفصل فى موضوع الدعوى ، استئناف الأحكام التحضیریة والتمھیدیة الصادرة فى مسائل 

 .فرعیة
 .ویترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف ھذه الأحكام

استئناف الأحكام الصادرة  لاختصاص یجوز استئنافھا ، كما یجوزومع ذلك فجمیع الأحكام الصادرة بعدم ا
 .الدعوى بالاختصاص إذا لم یكن للمحكمة ولایة الحكم فى

  (1 ](406[مادة 
أیام من تاریخ النطق  یحصل الاستئناف بتقریر فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة

الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي یجوز  و من تاریخبالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغیابي أ
 .فیھا ذلك

یقرر بالاستئناف فى قلم كتاب  وللنائب العام أن یستأنف فى میعاد ثلاثین یوما من وقت صدور الحكم ولھ أن
 .المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

  [ 407[مادة 
 یبدأ میعاد استئنافھا بالنسبة 241 إلى 238ا طبقا للمواد الأحكام الصادرة فى غیبة المتھم والمعتبرة حضوری

 .للمتھم من تاریخ إعلانھ بھا
  (1 ](408[مادة 

ویعتبر ذلك إعلانا لھا ولو  یحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقریر الاستئناف تاریخ الجلسة التي حددت لنظره
یام كاملة ، وتكلف النیابة العامة الخصوم قبل مضي ثلاثة أ كان التقریر من وكیل ، ولا یكون ھذا التاریخ

 .الآخرین بالحضور
  [ 409[مادة 

لمن لھ حق الاستئناف من باقي  إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة أیام المقررة ، یمتد میعاد الاستئناف
 .المذكورة الخصوم خمسة أیان من تاریخ انتھاء العشرة أیام

  [ 410[مادة 
الحكم ، ویقدم فى مدة ثلاثین  حكمة الابتدائیة الكائنة فى دائرتھا المحكمة التي أصدرتیرفع الاستئناف للم

 .الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح یوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر
ھا إلى السجن بالجھة الموجودة ب وإذا كان المتھم محبوسا ، وجب على النیابة العامة نقلھ فى الوقت المناسب

 .وجھ السرعة المحكمة الابتدائیة ، وینظر الاستئناف على
  [ 411[مادة 

منھ ، ویجب أن یشمل ھذا  یضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بھا الحكم فى الاستئناف تقریرا موقعا علیھ
والنفي وجمیع المسائل الفرعیة التي رفعت  التقریر ملخص وقائع الدعوى وظروفھـا وأدلـة الثبوت
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 .اءات التي تمتوالإجر
الأعضاء ، تسمع أقوال المستأنف  وبعد تلاوة ھذا التقریر وقبل إبداء فى الدعوى من واضع التقریر أو بقیة

 .والأوجھ المستند إلیھا فى استئنافھ
ثم یتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ویكون المتھم أخر من یتكلم ثم تصدر المحكمة حكمھا بعد إطلاعھا على 

  .الأوراق
  (1 ](412[مادة 

یسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة واجبة النفاذ إذا لم یتقدم للتنفیذ قبل الجلسة 
 .التي تنظر فیھا الدعوى

الإفراج عن المحكوم علیھ  ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفیذ العقوبة مؤقتا أو
 .الاستئناف لى حین الفصل فىبكفالة أو بغیرھا وذلك إ

  [ 413[مادة 
الذین كان یجب سماعھم أمام  تسمع المحكمة الاستئنافیة بنفسھا ، أو بواسطة أحد القضاة تندبھ لذلك الشھود
 .التحقیق محكمة أول درجة وتستوفى كل نقض أخر فى إجراءات

 .أو سماع شھودویسوغ لھا فى كل الأحوال أن تأمر بما تري لزومھ من استیفاء تحقیق 
 .ولا یجوز تكلیف أي شاھد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك

  (2 ](414[مادة 
تقع بواسطة الصحف أو غیرھا  إذا تبین للمحكمة الاستئنافیة أن الواقعة جنایة أو أنھا جنحة من الجنح التي

لنیابة العامة لاتخاذ ما یلزم الاختصاص وتحلیل الدعوى إلى ا من طرق النشر على غیر الأفراد ، تحكم بعدم
 .فیھا
 

  ملغاة) 1 ](415[مادة 
  [416[مادة 

 .إذا ألغي الحكم الصادر بالتعویضات ، وكان قد نفذ بھا تنفیذا مؤقتا ترد على حكم الإلغاء
  [ 417[مادة 

 ضد المتھم أو إذا كان الاستئناف مرفوعا من النیابة العامة فللمحكمة أن تؤید الحكم أو تلغیھ أو تعدلھ سواء
 .لمصلحتھ

 .ولا یجوز تشدید العقوبة المحكوم بھا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة
تؤید الحكم أو تعدلھ لمصلحة رافع  أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غیر النیابة العامة فلیس للمحكمة إلا أن

 أن تحكم –الاستئناف أو بعدم قبولھ أو بعدم جوازه أو برفضھ  ط إذا رفضت بسقو–الاستئناف ، ویجوز لھا 
  .(2(بغرامة لا تتجاوز خمسة جنیھات على رافعة

 
  [ 418[مادة 

 .یتبع فى الأحكام الغیابیة والمعارضة فیھا أمام المحكمة الاستئنافیة ما ھو مقرر أمام محاكم أول درجة
  [ 419[مادة 

بطلانا فى الإجراءات أو فى  موضوع ، ورأت المحكمة الاستئنافیة أن ھناكإذا حكمت محكمة أول درجة فى ال
 .الحكم ، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى

وحكمت المحكمة  أما إذا حكمت بعد الاختصاص أو بقبول دفع یترتب علیھ منع السیر فى الدعوى ،
 وبنظر الدعوى ، یجب علیھا أن تعید الفرعي الاستئنافیة بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع

 .موضوعھا القضیة لمحكمة أول درجة للحكم فى
 

 الباب الثالث
 فى النقض

 
 لسنھ 106 والمعدل بالقانون رقم 1959 لسنھ 57ملغاة بالقانون رقم  ] 440[إلى  ] 420[المواد من 

 . من ھذا الكتاب111 ومنشور بالصفحة 1962
 
 

 الباب الرابع
 رفى إعادة النظ
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  [ 441[مادة 
 -:یجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النھائیة الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنایات والجنح فى الأحوال الآتیة

 .إذا حكم على المتھم فى جریمة قتل ، قم وجد المدعى قتلھ حیا .1
وكان . ینھا الواقعة ع إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل .2

 .علیھما بین الحكمین تناقض بحیث یستنتج منھ براءة أحد المحكوم
لأحكام الباب السادس من الكتاب  إذا حكم على أحد الشھود أو الخبراء بالعقوبة لشھادة الوزیر ، وفقا .3

أو تقریر بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشھادة  الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم
 .الورقة تأثیر فى الحكم الخبیر أو

إذا كان الحكم مبنیا على حكم صادر من محكمة مدنیة أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصیة وألغي ھذا  .4
 .الحكم

وقت المحاكمة ، وكان من شان  إذا حدثت أو ظھرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة .5
 .علیھ لأوراق ثبوت براءة المحكومھذه الوقائع أو ا

  [ 442[مادة 
والمحكوم علیھ أو من یمثلھ قانونا  فى الأحوال الأربع الأولي من المادة السابقة ، یكون لكل من النائب العام

 .لأقاربھ أو زوجة من بعد موتھ حق طلب إعادة النظر إذا كان عدیم الأھلیة أو مفقودا أو
بعریضة یبین فیھا الحكم المطلوب  ة العامة فعلیھ تقدیم الطلب إلى النائب العاموإذا كان الطالب غیر النیاب

 .ویشفعھ بالمستندات المؤبدة لھ إعادة النظر فیھ ، والوجھ الذي یستند علیھ ،
یكون قد رأي إجراءاھا إلى  ویرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منھ أو من غیره مع التحقیقات التي

 .یستند علیھا ض بتقریر یبین فیھ رأیھ والأسباب التيمحكمة النق
 .ویجب أن یرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشھر التالیة لتقدیمھ

 
  [ 443[مادة 

وحده سواء من تلقاء نفسھ أو   یكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام441فى الحالة الخامسة من المادة 
یرفعھ مع التحقیقات التي یكون قد رأي لزومھا إلى لجنة  ا رأي لھ محلابناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذ

 محكمة النقض وأثنین من مستشاري محكمة الاستئناف تعین كلا منھم الجمعیة مشكلة من أحد مستشاري
 .یستند علیھا ویجب أن یبین فى الطلب الواقعة أو الورقة التي. العامة بالمحكم التابع لھا 

 الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستیفاءھا ما تراه من التحقیق وتأمر بإحالتھ إلى محكمة وتفصل اللجنة فى
 .النقض إذا رأت قبولھ

ولا یقبل الطعن بأي وجھ فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إلیھا 
 .(1(بقبول الطلب أو عدم قبولھ

  [ 444[مادة 
 441الأربع الأولي من المادة  نائب العام طلب إعادة النظر من المتھم أو من یحل محلھ فى الأحواللا یقبل ال

جنیھات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص علیھا  إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة
  . بمحكمة النقضقد أعفي من إیداعھ بقرار من لجنة المساعدة القضائیة ما لم یكن . 449بالمادة 

  [ 445[مادة 
تعلن النیابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادھا بثلاثة أیام كاملة 

 .على الأقل
  [ 446[مادة 

إجراء ما تراه لازما من  تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النیابة العامة والخصوم وبعد
قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتھم  بنفسھا أو بواسطة من تندیھ لذلك ، فإذا رأتالتحقیق 

للفصل  وإلا فتحیل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرین إذا كان البراءة ظاھرة ،
 .فى موضوعھا ما لم تري إجراء ذلك بنفسھا

علیھ أو عتھھ أو سقوط   إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكومومع ذلك إذا كان من غیر الممكن
الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما یظھر لھا  الدعوى الجنائیة بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع

 .خطؤه
  [ 447[مادة 

مة الدعوى فى مواجھة المحك إذا توفى المحكوم علیھ ، ولم یكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر
من الأقارب وفى ھذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما  من تعینھ للدفاع عن ذكراه ، ویكون بقدر الامكان

 .یمس ھذه الذكرى
  [ 448[مادة 
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 .لا یترتب على طلب إعادة النظر إیقاف تنفیذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام
  [ 449[مادة 

غیر النائب العام ، بغرامة لا   یحكم على طالب إعادة النظر إذا كان441ولي من المادة فى الأحوال الأربع الأ
 .تزید على خمسة جنیھات إذا لم یقبل طلبھ

  [ 450[مادة 
الجریدة الرسمیة بناء على طلب  كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر یجب نشره على نفقة الحكومة فى

 .الشأن  یعینھما صاحبالنیابة العامة ، وفى جریدتین
  [ 451[مادة 

یترتب على إلغاء الحكم المطعون فیھ سقوط الحكم بالتعویضات ، ووجوب رد ما نفذ بھ منھا بدون إخلال 
 .بقواعد سقوط الحق بمضي المدة

  [ 452[مادة 
 .إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا یجوز تجدیده بناء على ذات الوقائع التي بني علیھا

  [ 453[مادة 
الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غیر محكمة النقض یجوز الطعن فیھا 

  .بجمیع الطرق المقررة فى القانون
 .ولا یجوز أن یقضى على المتھم بأشد من العقوبة السابق الحكم بھا علیھ

 
 الباب الخامس

 فى قوة الأحكام النھائیة
 

  [ 454[مادة 
 الدعوى الجنائیة بالنسبة للمتھم المرفوعة علیھ والوقائع المسندة فیھا إلیھ ، بصدور حكم نھائي فیھا تنقضي

 .بالبراءة أو بالإدانة
ظھور أدلة جدیدة أو ظروف  وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائیة بعد الحكم فیھا نھائیا ، بناء على

 .یمةجدیدة أو بناء على تغییر الوصف القانوني للجر
  [ 456[مادة 

بالبراءة أو بالإدانة قوة  یكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائیة فى موضوع الدعوى الجنائیة
الدعاوى التي لم یكن قد فصل فیھا نھائیا فیما یتعلق بوقوع  الشيء المحكوم بھ أمام المحاكم المدنیة فى

انتفاء  یكون للحكم بالبراءة ھذه القوة سواء بني علىالقانوني ونسبتھا إلى فاعلھا و الجریمة وبوصفھا
 .مبنیا على أن الفعل لا یعاقب علیھ القانون التھمة أو على عدم كفایة الأدلة ، ولا تكون لھ ھذه القوة إذا كان

  [ 457[مادة 
 بوقوع لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم بھ أمام المحاكم الجنائیة فیما یتعلق

 .الجریمة ونسبتھا إلى فاعلھا
  [ 458[مادة 

المحكوم بھ أمام  تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصیة فى حدود اختصاصھا قوة الشيء
 .الدعوى الجنائیة المحاكم الجنائیة فى المسائل التي یتوقف علیھا الفصل فى

 
 الكتاب الرابع
 فى التنفیذ

 
 

 الباب الأول
 ام الواجبة التنفیذفى الأحك

 
  [ 459[مادة 

 .لا یجوز توقیع العقوبات المقررة بالقانون لآیة جریمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك
  [ 460[مادة 

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائیة إلا متى صارت نھائیة ، ما لم یكن فى القانون نص على خلاف 
 .ذلك

  [ 461[مادة 
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كون تنفذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائیة بناء على طلب النیابة العامة ، وفقا لما ھو مقرر بھذا ی
 .القانون

بالحقوق المدنیة وفقا لما ھو  والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنیة یكون تنفیذھا بناء على طلب المدعى
 . والتجاریة مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنیة

  [ 462[ة ماد
ولھا عند اللزوم . الدعوى الجنائیة  على النیابة العامة أن تبادر إلى تنفیذ الأحكام الواجبة التنفیذ الصادرة فى
 .أن تستعین بالقوة العسكریة مباشرة

  [ 463[مادة 
لأحكام استئنافھا ، وكذلك ا الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاریف تكون واجبة التنفیذ فورا ، ولو مع حصول

لیس لھ محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال  الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متھم عائد أو
یصدر ، وكل  المتھم كفالة بأنھ إذا استأنفھ یحضر فى الجلسة ولا یفر من تنفیذ الحكم الذي الأخرى إذا قدم

 .یجب تقدیم الكفالة بھ الذيحكم صادر بعقوبة الحبس فى ھذه الأحوال یعین فیھ المبلغ 
 .وإذا كان المتھم محبوسا احتیاطیا یجوز للمحكمة أن تأمر بتنفیذ الحكم تنفیذا مؤقتا

وللمحكمة عند الحكم بالتعویضات للمدعى بالحقوق المدنیة أن تأمر بالتنفیذ المؤقت ولو مع حصول 
 .467الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 

  [ 464[مادة 
 العقوبات التبعیة المقیدة للحریة المحكوم بھا ، مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا تنفذ أیضا

 .للمادة السابقة
  [ 465[مادة 

أو بعقوبة أخرى لا یقتضي  یفرج فى الحال عن المتھم المحبوس احتیاطیا ، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة
العقوبة أو إذا كان المتھم قد قضي فى الحبس الاحتیاطي مدة  ذتنفیذھا الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفی

  . بھا العقوبة المحكوم
  [ 466[مادة 

 وأثناء الاستئناف الذي 406فى غیر الأحوال المتقدمة یوقف التنفیذ أثناء المیعاد المقرر للاستئناف بالمادة 
 .یرفع فى المدة المذكورة

  [ 467[مادة 
ي بالعقوبة إذا لم یعارض فیھ المحكوم علیھ فى المیعاد المبین بالفقرة الأولي من یجوز تنفیذ الحكم الغیاب

 .398المادة 
المؤقت مع تقدیم كفالة ولو مع  وللمحكمة عند الحكم بالتضمینات للمدعى بالحقوق المدنیة أن تأمر بالتنفیذ

لھا أن تعفي المحكوم لھ من و. المبلغ المحكوم بھ أو بعضھ  حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل
 .الكفالة

  [ 468[مادة 
إقامة معین بمصر ، أو إذا كان  للمحكمة عند الحكم غیابیا بالحبس مدة شھر فأكثر إذا لم یكن للمتھم محل

 .بناء على طلب النیابة العامة بالقبض علیھ وحبسھ صادرا ضده أمر بالحبس الاحتیاطي ، أن تأمر
یرفعھا أو ینقضي المیعاد  علیھ تنفیذا لھذا الأمر حتى یحكم فى المعارضة التيویحبس المتھم عند القبض 

مدة تزید على المدة المحكوم بھا وذلك كلھ ما لم تر  المقرر لھا ، ولا یجوز بأیة حال أن یبقي فى الحبس
 .المعارضة الإفراج عنھ قبل الفصل فیھا المحكمة المرفوعة إلیھا

  [ 469[مادة 
بالإعدام ، أو كان صادرا  الطعن بطریق النقض إیقاف التنفیذ إلا إذا كان الحكم صادرالا یترتب على 

 .421المادة  بالاختصاص فى الحالة المبینة بالفقرة الأخیرة من
 

 الباب الثاني
 فى تنفیذ عقوبة الإعدام

 
  [ 470[مادة 

 .  الجمھوریة بواسطة وزیر العدلمتى صار الحكم بالإعدام نھائیا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئیس
 .وینفذ الحكم إذا لم یصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر یوما

  [ 471[مادة 
یودع المحكوم علیھ بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النیابة العامة على النموذج الذي یقرره وزیر 

 .العدل إلى أن ینفذ فیھ الحكم
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  [ 472[مادة 
لأقارب المحكوم علیھ بالإعدام أن یقابلوه فى الیوم الذي یعین لتنفیذ الحكم ، على أن یكون ذلك بعیدا عن محل 

 .التنفیذ
الدینیة قبل الموت ، وجب إجراء  وإذا كانت دیانة المحكوم علیھ تفرض علیھ الاعتراف أو غیره من الفروض

 .مقابلتھ التسھیلات اللازمة لتمكین أحد رجال الدین من
  [ 473[مادة 

النائب العام یبین فیھ  تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أو فى مكان أخر مستورد ، بناء على طلب من
 .470استفاء الإجراءات المنصوص علیھا فى المادة 

  [ 474[مادة 
السجن أو طبیب السجن وطبیب  یجب أن یكون تنفیذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور

أن یحضروا التنفیذ إلا بإذن خاص من النیابة العامة ویجب  أخر تندبھ النیابة العامة ولا یجوز لغیر من ذكر
 .للمدافع عن المحكوم علیھ بالحضور دائما أن یؤذن

ى على المحكوم علیھ ، وذلك ف ویجب أن یتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتھمة المحكوم من أجلھا
 .المحكوم علیھ فى أداء أقوالھ ، حرر وكیل النائب محضرا بھا مكان التنفیذ بمسمع من الحاضرین وإذا رغب

 .وعند تمام التنفیذ یحرر وكیل النائب العام محضرا بذلك ، ویثبت فیھ شھادة الطبیب بالوفاة وساعة حصولھا
  [ 475[مادة 
 .لرسمیة أو الأعیاد الخاصة بدیانة المحكوم علیھلا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام فى أیام الأعیاد ا
  [ 476[مادة 

 .یوقف تنفیذ عقوبة الإعدام على الحبس وإلى ما بعد شھرین من وضعھا
  [ 477[مادة 

 .تدفن الحكومة على نفقتھا جثة من یحكم علیھ بالإعدام ما لم یكن لھ أقارب یطلبون القیام بذلك
 .اویجب أن یكون الدفن بغیر احتفال م

 
 الباب الثالث

 فى تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة
 

  [ 478[مادة 
بمقتضى أمر یصدر من النیابة العامة  تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقیدة للحریة فى السجون المعدة لذلك

 .على النموذج الذي یقرره وزیر العدل
  [ 479[مادة 

تنفیذ عقوبة الحبس علیھ  ز ثلاثة اشھر أن یطلب بدلا منلكل محكوم علیھ بالحبس البسیط لمدة لا تتجاو
وما بعدھا ، وذلك ما لم ینص الحكم على حرمانھ من  520تشغیلھ خارج السجن ، وفقا لما ھو مقرر بالمواد 

 .ھذا الخیار
  [ 480[مادة 

لي لیوم انتھاء الیوم التا یحسب الیوم الذي یبدأ فیھ التنفیذ من مدة العقوبة ویفرج عن المحكوم علیھ فى
 .العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونین

  [ 481[مادة 
تنفیذھا فى الیوم التالي  إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بھا على المتھم أربعا وعشرین ساعة ینتھي

 .للقبض علیھ فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونین
  [ 482[مادة 

الحكم الواجب التنفیذ مع  ة للحریة من یوم القبض على المحكوم علیھ بناء علىتبتدئ مدة العقوبة المقید
 .القبض مراعاة إنقاصھا بمقدار مدة الحبس الاحتیاطي ومدة

  [ 483[مادة 
الحبس من المدة المحكوم  إذا حكم ببراءة المتھم من الجریمة التي حبس احتیاطیا من أجلھا وجب خصم مدة

 . أثناء الحبس الاحتیاطي ن قد ارتكبھا أو حقق فیھا فىبھا أیة جریمة أخرى یكو
  [ 484[مادة 

یكون استنزال مدة الحبس الاحتیاطي عند تعدد العقوبات المقیدة للحریة المحكوم بھا على المتھم من العقوبة 
 .الأخف أولا

 
  [ 485[مادة 
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جاز تأجیل التنفیذ علیھا  ن الحملإذا كانت المحكوم علیھا بعقوبة مقیدة للحریة حبلي فى الشھر السادس م
 .حتى تضع حملھا وتمضى مدة شھرین على الوضع

وجبت معاملتھا فى السجن معاملة  فإذا رؤى التنفیذ على المحكوم علیھا ، أو ظھر فى أثناء التنفیذ أنھا حبلي
 .بالفقرة السابقة المحبوسین احتیاطیا حتى تمضى المدة المقررة

  [ 486[مادة 
محكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة مصابا بمرض یھدد بذاتھ أو بسبب التنفیذ حیاتھ بالخطر ، جاز إذا كان ال

 .تأجیل تنفیذ العقوبة علیھ
  [ 487[مادة 

العقوبة حتى یبرأ ، ویجوز للنیابة  إذا أصیب المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة بجنون ، وجب تأجیل تنفیذ
المعدة للأمراض العقلیة ، وفى ھذه الحالة تستنزل المدة التي یقضیھا  محالالعامة أن تأمر بوضعھ فى أحد ال

 .المحل من مدة العقوبة المحكوم بھا فى ھذا
 

  [ 488[مادة 
مختلفة ولم یكونا  إذا كان محكوما على الرجل وزوجتھ بالحبس مدة لا تزید على سنة ولو عن جرائم

حتى یفرج عن الآخر وذلك إذا كان یكفلان صغیر  على أحدھمامسجونین من قبل ، جاز تأجیل تنفیذ العقوبات 
  .وكان لھما محل إقامة معروف بمصر لم یتجاوز خمسة عشر سنة كاملة
  [ 489[مادة 

علیھ أن تطلب منھ تقدیم كفالة  للنیابة العامة فى الأحوال التي یجوز فیھا تأجیل تنفیذ العقوبة على المحكوم
 .التأجیل ویقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجیل د زوال سبببأنھ لا یفر من التنفیذ عن

 .ولھا أیضا أن تشترط لتأجیل التنفیذ ما تراه من الاحتیاطات الكفیلة بمنع المحكوم علیھ من الھرب
  [ 490[مادة 

 مدة لا یجوز فى غیر الأحوال المبینة فى القانون إخلاء سبیل المسجون المحكوم علیھ قبل أن یستوفي
 .العقوبة
 

 الباب الرابع
 الإفراج تحت شرط

 
 1956 لسنھ 396بالقانون رقم  من قرار رئیس الجمھوریة] 90[ملغاة بالمادة ] 504[إلى ] 491[المواد 

بتاریخ ) ح (  مكرر 94 بالعدد –المصریة   بالوقائع– منشور –الصادر فى شان تنظیم السجون 
25/11/1956. 

 
 
 

 الباب الخامس
 ذ المبالغ المحكوم بھافى تنفی

 
  [ 505[مادة 

والمصاریف ، یجب على  عند التسویة المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما یجب رده والتعویضات
  .بمقدار ھذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم النیابة العامة قبل التنفیذ بھا إعلان المحكوم علیھ
  [ 506[مادة 

المواد المدنیة والتجاریة   المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فىیجوز تحصیل المبالغ
 .الأمیریة أو بالطرق الإداریة المقرر لتحصیل الأموال

  [ 507[مادة 
إذا لم یدفع المتھم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النیابة العامة أمرا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة 

 . وما بعدھا511د بالموا
  [ 508[مادة 

المحكوم علیھ لا تفي بذلك كلھ ،  إذا حكم بالغرامة وما یجب رده والتعویضات والمصاریف معا وكانت أموال
 : على حسب الترتیب الآتي وجب توزیع ما یتحصل منھا بین ذوى الحقوق

 . المصاریف المستحقة للحكومة-:أولا 
 . ى المدني المبالغ المستحقة للمدع-:ثانیا 
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 . الغرامة وما تستحقھ الحكومة من الرد والتعویض-:ثالثا 
  (1 ](509[مادة 

التنفیذ خمسة جنیھات عن  إذا حبس شخص احتیاطیا ، ولم یحكم علیھ إلا بالغرامة وجب أن ینقص منھا عند
تي قضاھا فى الحبس بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة ال كل یوم من أیام الحبس المذكورة ، وإذا حكم علیھ

من  مدة الحبس المحكوم بھ ، وجب أن ینقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل یوم الاحتیاطي تزید على
 .أیام الزیادة المذكورة

 
  [ 510[مادة 

الأحوال الاستثنائیة ، بناء على  لقاضي المحكمة الجزئیة فى الجھة التي یجري التنفیذ فیھا أن یمنح المتھم فى
لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن یأذن لھ بدفعھا على أقساط ،  ، وبعد أخذ رأى النیابة العامة أجلاطلبھ 

 .أو رفضھ تزید المدة على تسعھ أشھر ولا یجوز الطعن فى الأمر الذي یصدر بقبول الطلب بشرط ألا
 الأمر الصادر منھ إذا وجد ما وإذا تأخر المتھم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ویجوز للقاضي الرجوع فى

 .یدعو لذلك
 
 
 

 الباب السادس
 فى الإكراه البدني

 
  [ 511[مادة 

ضد مرتكب الجریمة ، ویكون  یجوز الإكراه البدني لتحصیل المبالغ الناشئة عن الجریمة المقضي بھا للحكومة
 .ت أو أقلیوم واحد عن كل خمسة جنیھا ھذا الإكراه بالحبس البسیط وتقدر مدتھ باعتبار

ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزید مدة الإكراه على سبعة أیام للغرامة ولا على سبعة أیام للمصاریف وما 
 .یجب رده والتعویضات

وفى مواد الجنح والجنایات لا تزید مدو الإكراه على ثلاثة أشھر للغرامة وثلاثة أشھر للمصاریف وما یجب 
 .رده والتعویضات

 
  [ 512[مادة 

العمر خمس عشرة سنة كاملة  لا یجوز التنفیذ بطریق الإكراه البدني على المحكوم علیھم الذي لم یبلغوا من
 .بعقوبة الحبس مع وقف التنفیذ وقت ارتكاب الجریمة ولا على المحكوم علیھم

  [ 513[مادة 
 . فیما یتعلق بالتنفیذ بطریق الإكراه البدني488 – 485تسري أحكام المواد 

  [ 514[دة ما
یكون التنفیذ باعتبار مجموع  إذا تعدد الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنایات ،

أن تزید مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح ولا  وفى ھذه الحالة لا یجوز. المبالغ المحكوم بھا
  . یوما فى المخالفات على واحد وعشرین

ولا یجوز بأیة حال أن تزید مدة  . جرائم مختلفة النوع ، یراعي الحد الأقصى المقرر لكل منھاأما إذا كانت ال
 .للمصاریف وما یجب رده والتعویضات الإكراه على ستة أشھر للغرامات ، وستة أشھر
 

  [ 515[مادة 
 التنفیذ على ممتلكات تحصلت بطریق إذا كانت الجرائم المحكوم فیھا مختلفة یستنزل المبالغ المدفوعة أو التي

 .فى الجنایات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات المحكوم علیھ أولا من المبالغ المحكوم بھا
  [ 516[مادة 

یقرره وزیر العدل ویشرع فیھ فى  یكون تنفیذ الإكراه البدني بأمر یصدر من النیابة العامة على النموذج الذي
وبعد أن یكون قد أمضي جمیع مدد العقوبات المقیدة للحریة  505 دةأي وقت كان بعد إعلان المتھم طبقا للما

 .المحكوم بھا
  [ 517[مادة 

علیھ فى الإكراه محسوبا على  ینتھي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاھا المحكوم
كوم علیھ قد دفعھ أو تحصل أصلا بعد استنزال ما یكون المح مقتضى المواد السابقة مساویا للمبلغ المطلوب

 .ممتلكاتھ منھ بالتنفیذ على
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  (1 ](518[مادة 

الإكراه البدني علیھ ، ولا تبرأ من  لا تبرأ ذمة المحكوم علیھ من المصاریف وما یجب رده والتعویضات بتنفیذ
 .یوم الغرامة إلا باعتبار خمسة جنیھات عن كل

  [ 519[مادة 
التنبیھ علیھ بالدفع ، جاز لمحكمة   الحكم الصادر لغیر الحكومة بالتعویضات بعدإذا لم یقم المحكوم علیھ بتنفیذ

 لدیھا أنھ قادر على الدفع ، وأمرتھ بھ فلم یمتثل ، أن تحكم علیھ بالإكراه الجنح التي بدائرتھا محلھ ، إذا ثبت
التعویض نظیر الإكراه فى من  ولا یخصم شيء. البدني ، ولا یجوز أن تزید مدة ھذا الإكراه على ثلاثة أشھر 

 .المعتادة ھذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم لھ بالطریق
  [ 520[مادة 

للمحكوم علیھ أن یطلب فى أي وقت من النیابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبدالھ بعمل یدوي أو 
 .صناعي یقوم بھ

  [ 521[مادة 
مدة من الزمن مساویة لمدة   مقابل لأحد جھات الحكومة أو البلدیاتیشتغل المحكوم علیھ فى ھذا العمل بلا

أنواع الأعمال التي یجوز تشغیل المحكوم علیھ فیھا والجھات  الإكراه التي كان یجب التنفیذ علیھ بھا ، وتعین
 .تقرر ھذه الأعمال بقرار یصدر من الوزیر المختص الإداریة التي

ویراعي فى العمل الذي  .  المدنیة الساكن بھا أو المركز التابع لھولا یجوز تشغیل المحكوم علیھ خارج
 .ساعات بحسب حالة بنیتھ یعرض علیھ یومیا أن یكون قادرا على إتمامھ فى ظرف ست

  [ 522[مادة 
المعد لشغلھ ، أو یتغیب عن   ولا یحضر إلى المحل520المحكوم علیھ الذي تقرر معاملتھ بمقتضى المادة 

یومیا بلا عذر تراه جھات الإدارة مقبولا ، یرسل إلى السجن  تمم العمل المفروض علبھ تأدیتھشغلھ أو لا ی
التي یكون قد أتم فیھا  بالإكراه البدني الذي كان یستحق التنفیذ بھ علیھ ویخصم لھ من مدتھ الأیام للتنفیذ علیھ

 .ما فرض علیھ تأدیتھ من الأعمال
المحكوم علیھ الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم یوجد عمل یكون من ویجب التنفیذ بالإكراه البدني على 

 .وراء شغلھ فیھ فائدة
  (1 ](523[مادة 

والمصاریف مقابل شغل  یستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما یجب رده والتعویضات
 .المحكوم علیھ باعتبار خمسة جنیھات عن كل یوم

 
 الباب التاسع

 شكال فى التنفیذفى الإ
 

  (1 ](524[مادة 
الحكم صادرا منھا وإلى محكمة  كل إشكال من المحكوم علیھ فى التنفیذ یرفع إلى محكمة الجنایات إذا كان

الاختصاص فى الحالتین للمحكمة التي تختص محلیا بنظر الدعوى  الجنح المستأنفة فیما عدا ذلك ، وینعقد
 .یھاتنفیذ الحكم الصادر ف المستشكل فى

  [ 525[مادة 
الشأن بالجلسة التي تحدد  یقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النیابة العامة على وجھ السرعة ، ویعلن ذو

ولمحكمة أن تجري . سماع النیابة العامة وذوي الشأن  لنظره ، وتفصل المحكمة فیھ فى غرفة المشورة بعد
 .أن تأمر بوقف التنفیذ حتى یفصل فى النزاعلزومھا ، ولھا فى كل الأحوال  التحقیقات التي تري

  .وللنیابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقدیم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفیذ الحكم مؤقتا
  [ 526[مادة 

إذا حصل نزاع فى شخصیة المحكوم علیھ یفصل فى ذلك النزاع بالكیفیة والأوضاع المقررة فى المادتین 
 .السابقتین

  [ 527[مادة 
المتھم بشان الأموال المطلوب  فى حالة تنفیذ الأحكام المالیة على أموال المحكوم علیھ إذا قام نزاع من غیر

 .المدنیة طبقا لما ھو مقرر فى قانون المرافعات التنفیذ علیھا ، یرفع الأمر إلى المحكمة
 

 الباب الثامن
 فى سقوط العقوبة بمضي
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 المدة ووفاة المحكوم علیھ
 

  [ 528[مادة 
تسقط العقوبة المحكوم بھا فى جنایة بمضي عشرین سنة میلادیة إلا عقوبة الإعدام فإنھا تسقط بمضي ثلاثین 

 .سنة
 .وتسقط العقوبة المحكوم بھا فى جنحة بمضي خمس سنین

 .وتسقط العقوبة المحكوم بھا فى مخالفة بمضي سنتین
  [ 529[مادة 

غیابیا من محكمة الجنایات فى   إلا إذا كانت العقوبة محكوما بھاتبدأ المدة من وقت صیرورة الحكم نھائیا ،
 .جنایة ، تبدأ المدة من یوم صدور الحكم

  [ 530[مادة 
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة ، وبكل إجراء من إجراءات التنفیذ التي تتخذ 

 .فى مواجھتھ أو تصل إلى علمھ
  [ 531[مادة 

خلالھا جریمة من نوع الجریمة  ر مواد المخالفات تنقطع المدة أیضا ، إذا ارتكب المحكوم علیھ فىفى غی
 .المحكوم علیھ من أجلھا أو مماثلة لھا

  (1 ](532[مادة 
مادیا ویعتبر وجود المحكوم علیھ  یوقف سریان المدة كل مانع یحول دون مباشرة التنفیذ سواء كان قانونیا أو

 .عا یوقف سریان المدةفى الخارج مان
  [ 533[مادة 

فیھ أو ضرب أفضي إلى موت أن  لا یجوز للمحكوم علیھ بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جنایة قتل أو شروع
المدیریة أو المحافظة التي وقعت فیھا الجریمة إلا إذا رخص لھ  یقیم بعد سقوط عقوبتھ بمضي المدة فى دائرة

 .فإذا خالف ذلك یحكم علیھ بالحبس مدة لا تزید عن سنةأو المحافظ  فى ذلك المدیر
المحكوم علیھ أن یتخذ لھ فى مدة  وللمدیر أو المحافظ أن یأمر بإلغاء الترخیص إذا رأى ما یدعو لذلك ویكلف

وإذا خالف المحكوم علیھ ذلك یعاقب بالعقوبة . أو المحافظة  عشرة أیام محل إقامة خارج دائرة المدیریة
 .المتقدمة

ولوزیر الداخلیة فى جمیع الأحوال المذكورة أن یعین للمحكوم علیھ محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام 
 .الخاصة بمراقبة البولیس

  [ 534[مادة 
وما یجب رده والمصاریف  تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فیما یختص بالتعویضات

 .الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة  التنفیذ بطریقومع ذلك فلا یحوز, المحكوم بھا 
  [ 535[مادة 

إذا توفي المحكوم علیھ بعد الحكم علیھ نھائیا ، تنفذ العقوبات المالیة والتعویضات وما یجب رده والمصاریف 
 .فى تركتھ
 

 الباب التاسع
 فى رد الاعتبار

 
  [ 536[مادة 

محكمة الجنایات التابع لھا  كل محكوم علیھ فى جنایة أو جنحة ویصدر الحكم بذلك منیجوز رد الاعتبار إلى 
 .محل إقامة المحكوم علیھ وذلك بناء على طلبھ

  [ 537[مادة 
 :یجب لرد الاعتبار

 . أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنھا عفو وسقطت بمضي المدة-:أولا 
مدة سنت سنوات إذا كانت عقوبة  خ تنفیذ العقوبة ، أو صدور العفو عنھا أن یكون قد انقضي من تاری-:ثانیا 

وتضاعف ھذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة  . جنائیة ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة
 .بمضي المدة

 
  [ 538[مادة 

لأصلیة ، تبتدئ المدة من الیوم إذا كان المحكوم علیھ قد وضع تحت مراقبة البولیس بعد انقضاء العقوبة ا
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  .الذي تنتھي فیھ مدة المراقبة
التاریخ المقر لانقضاء العقوبة أو  وإذا كان قد أفرج عن المحكوم علیھ تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من
 .نھائیا التاریخ الذي یصبح فیھ الإفراج تحت شرط

  [ 539[مادة 
أو رد أو تعویض أو مصاریف   علیھ كل ما حكم بھ علیھ من غرامةیجب للحكم برد الاعتبار أن یوفي المحكوم

 .أنھ لیس بحال یستطیع معھا الوفاة وللمحكمة أن تتجاوز عن ھذا إذا اثبت المحكوم علیھ
قبولھا وجب على المحكوم علیھ  وإذا لم یوجد المحكوم لھ بالتعویضات أو الرد أو المصاریف ، أو امتنع عن

المرافعات فى المواد المدنیة والتجاریة ، ویجوز لھ أن یستردھا إذا  و مقرر فى قانونأن یودعھا طبقا لما ھ
 .سنوات ولم یطلبھا المحكوم لھ مضت خمس

یخصھ شخصیا فى الدین ،  وإذا كان المحكوم علیھ قد صدر علیھ الحكم بالتضامن یكفى أن یدفع مقدار ما
 .دفعھا وعند الاقتضاء تعین المحكمة الحصة التي یجب علیھ

  [ 540[مادة 
 .فى حالة الحكم فى جریمة تفلیس یجب على الطالب أن یثبن أنھ قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري

  [ 541[مادة 
الشروط المنصوص علیھا فى  إذا كان الطالب قد صدرت علیھ عدة أحكام فلا یحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت

 .یراعي فى حساب المدة إسنادھا إلى أحدث الأحكام على أن.  منھا المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم
  [ 542[مادة 

البیانات اللازمة لتعیین شخصیة  یقدم طلب رد الاعتبار بعریضة إلى النیابة العامة ویجب أن یشتمل على
 .علیھ والأماكن التي أقام فیھا من ذلك الحین الطالب ، وان یبین فیھا تاریخ الحكم الصادر

 
  [ 543[ادة م

كل مكان نزلھ من وقت الحكم  تجري النیابة العامة تحقیقا بشان الطلب للاستئناف من تاریخ إقامة الطالب فى
ووسائل ارتزاقھ ، وبوجھ عام تنقضي كل ما تراه لازما من  علیھ ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكھ

بتقریر یدون فیھ  ة فى الثلاثة الأشھر التالیة لتقدیمھالتحقیق إلى الطلب وترفعھ إلى المحكم المعلومات ویضم
 -: رأیھـا ، وتبین الأسباب التي بنـي علیھا ویرفق بالطلب

 .صورة الحكم الصادر على الطالب .1
 .شھادة بسوابقھ .2

 .تقریر عن سلوكھ أثناء وجوده فى السجن .3
  [ 544[مادة 

العامة والطالب ، كما یجوز  وز لھا سماع أقوال النیابةتنظر المحكمة الطلب وتفصل فیھ غرفة المشورة ویج
 .لھا استیفاء كل ما تراه لازما من المعلومات

 .ویكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانیة أیام على الأقل
 تأویلھ ، وتتبع فى الطعن الأوضاع ولا تقبل الطعن فى الحكم إلا بطریق النقض لخطأ فى تطبیق القانون أو فى

 .الأحكام والمواعید المقررة للطعن بطریق النقض فى
  [ 545[مادة 

رأت أن سلوك الطالب منذ   تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا537متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 
 .صدور الحكم علیھ یدعو إلى الثقة بتقویم نفسھ

  [ 546[مادة 
الحكم بالعقوبة للتأشیر بھ على  ر إلى المحكمة التي صدر منھانرسل النیابة العامة صورة من حكم رد الاعتبا

 .ھامشھ ، وتأمر بأن یؤشر بھ فى قلم السوابق
  [ 547[مادة 

 .لا یجوز الحكم برد اعتبار المحكوم علیھ غلا مرة واحدة
  [ 548[مادة 

.  بعد مضي سنتین تجدیده غلا إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم علیھ ، فلا یجوز
 .الشروط اللازم توافرھا أما فى الأحوال الأخرى فیجوز تجدیده متى توافرت

  [ 549[مادة 
أحكام أخرى لم تكن المحكمة  یجوز إلغاء الحكم الصادر یرد الاعتبار ، إذا ظھر أن المحكوم علیھ صدرت ضده

 .جریمة وقعت قبلھ علمت بھا أو إذا حكم علیھ بعد رد الاعتبار فى
 .ویصدر الحكم فى ھذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النیابة العامة

  (1 ](550[مادة 
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علیھ بعقوبة جنایة أو جنحة مما  یرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم یصدر خلال الآجال الآتیة على المحكوم
 -: یحفظ عنھ صحیفة بقلم السوابق

سرقة أو إخفاء أشیاء مسروقة   المحكوم علیھ بعقوبة جنایة أو بعقوبة جنحة فى جریمة بالنسبة إلى-:أولا 
 ، 356 ، 355الجرائم المنصوص علیھا فى المواد  أو نصب أو خیانة أمانة أو تزویر أو شروع فى ھذه

 أثنتا متى مضي على تنفیذ العقوبة أو العفو عنھا أو سقوطھا بمضي المدة  من قانون العقوبات368 ، 367
 .سنة عشرة

تنفیذ العقوبة أو العفو عنھا   بالنسبة إلى المحكوم علیھ بعقوبة جنحة فى غیر ما ذكر متى مضي على-:ثانیا 
المحكوم علیھ عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة  ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر

 .اثنتي عشرة سنة فتكون المدة
  [ 551[مادة 

القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل  كان المحكوم علیھ قد صدرت ضده عدة أحكام فلا یرد اعتباره إلیھ بحكمإذا 
السابقة ، على أن یراعي فى حساب المدة إسنادھا إلى أحدث  منھا الشروط المنصوص علیھا فى المادة

 .الأحكام
  [ 552[مادة 

كل ما یترتب علیھ من انعدام  نة بالنسبة للمستقبل ، وزوالیترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدا
 .الجنائیة الأھلیة والحرمان من الحقوق وسائر الآثار

  [ 553[مادة 
لھم من الحكم بالإدانة وعلى  لا یجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغیر فیما یتعلق بالحقوق التي تترتب

 .الأخص فیما یتعلق بالرد والتعویضات
 
 
 

 ام عامةأحك
 فى الإجراءات التي تتبع

 فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام
 

  [ 554[مادة 
بعضھا قبل صدور قرار فیھ تتبع  إذا فقدت النسخة الأصلیة للحكم قبل تنفیذه أو فقدت أوراق التحقیق كلھا أو

 -: الإجراءات المقررة فى المواد الآتیة
  [ 555[مادة 
 .فھذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلیةإذا وجدت صورة رسمیة من الحكم 

المحكمة التي أصدرت  وإذا كانت الصورة تحت ید شخص أو جھة ما تستصدر النیابة العامة أمرا من رئیس
 .مطابقة بغیر مصاریف الحكم بتسلیمھا ولمن أخذت منھ أن یطلب تسلیمھ صورة

 
  [ 556[مادة 

 .لمحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذتلا یترتب على فقد نسخة الحكم الأصلیة إعادة ا
  [ 557[مادة 

الحكم ، تقضي المحكمة  إذا كانت القضیة منظورة أمام محكمة النقض ولم یتیسر الحصول على صورة من
 .للطعن قد استوفیت بإعادة المحاكمة متى كانت جمیع الإجراءات المقررة

  [ 558[مادة 
 . أو بعضھا قبل صدور قرار فیھ یعاد التحقیق فیما فقدت أوراقھإذا فقدت أوراق التحقیق كلھ

 .وإذا كانت القضیة مرفوعة أمام المحكمة تتولى ھي إجراء ما تراه من التحقیق
  [ 559[مادة 

أمام محكمة النقض ، فلا  إذا فقدت أوراق التحقیق كلھا أو بعضھا ، وكان الحكم موجودا والقضیة منظورة
 . إذا رأت المحكمة محلا لذلكتعاد الإجراءات إلا

 
 فى حساب المدد

 
  [ 560[مادة 
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 .جمیع المدد المبینة فى ھذا القانون تحسب بالتقویم المیلادي
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